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  :ةـــــقدمم
  

  الإفلاس هو الوضعية القانونية للتاجر المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد          
 يتم الإعلان عنه بمقتضى حكم تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب  اِستحقاقها،

 عـلى التي تنص، ن التقنين التجاري الجزائريـم 215ادة ـلا بالمـدين نفسه عمـالم
ن الخاص و لو لم يكن تاجرا لى كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانويتعين ع" : أنه
توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة عشر يوما قصد إفتتاح إجراءات  إذا

ن تلقاء ـ أو تقضي به المحكمة م  الدائنين،أو بطلب من ، "التسوية القضائية أو الإفلاس
 أن يمكن: " من أنه التقنين التجاري الجزائري  من)1(216المادة وفقا لما تنص عليه ذاتها 

أو الإفلاس بناء على تكليف المدين بالحضور كيفما كانت تفتح كذلك التسوية القضائية 
       ي أجل محددـ فاتورة قابلة للدفع فنـطبيعة دينه، و لا سيما ذلك الدين الناتج ع

                   ".للمدين أو اِستدعائه قانوناو يمكن للمحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الإستماع 
، الإفلاس نظام - السالف ذكره– 215 ووفقا لنص المادة        في التشريع الجزائري

 التجار وعلى غير التجار، إذا كانوا أشخاصا معنوية خاضعة للقانون ىقانوني يطبق عل
التعاونيات والشركات المدنية، لأن هذه ات وال توقفهم عن الدفع، كالجمعيالخاص في ح

تحقيق أغراض ذات صفة  إلى دفإنما ته تعمل على تحقيق الربح المادي، والفئات لا
 أو دينية، أو فنية، أو رياضية، أو خيرية، أو تقديم خدمات إجتماعية، أو منفعة إنسانية

 بشكل عرضي أو  سواء،عامة، و إذا ما مارست هذه الأشخاص بعض الأعمال التجارية
  .      بشكل دائم، فإن أعمالها تلك تخضع لأحكام القانون التجاري

  بين فنميز، المتمثلة بصفة خاصة في الدولة،لأشخاص المعنوية العامةا  إلى بالنسبة أما   
ر ولا فإذا ما كانت هذه الأخيرة تمارس نشاطا تجاريا، لا تكتسب بذلك صفة التاج :حالتين

لأن طبيعة العناصر  أو الإفلاس، ع للصلح الواقي،كما لا تخضات التجار، تلتزم بإلتزام
.              السيادة لا تسمح بتطبيق هذه الأحكام عليهاها المتمثلة في الإقليم، الشعب والمكون ل

، فـي  أو أي شخص معنوي عام،لك فإنه في غالب الأحيان عندما ترغب الدولةلذ
 لذلك، فتقوم ةنشاط تجاري أو صناعي لحسابها، تلجأ إلى خلق الأداة القانوني ممارسة
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، و تطلق  "مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة" تسمى بتأسيس شركة
ع لأحكام إلخ، و تخض"...عامة"أو" قومية"أو " وطنية"تضيف إليه كلمة  وا معيناعليها اسم

.              جارـئة التـتصنف ضمن فدها التأسيسي، وـعق انون التجاري بمقتضىـالق
في حين أنه إذا اِشتركت الدولة في مشروع تجاري مع أشخاص طبيعية فإن نشاطها ذاك 

ع لأحكام القانون التجاري، لأن الدولة في هذه الحالة تكون قد تنازلت عن ممارسة يخض
  .                         حق السيادة المخول لها بمحض إرادتها باِشتراكها في المشروع

نميز شريعات المقارنة من حيث الأشخاص عن تطبيق نظام الإفلاس في الت       و
  :طائفتين

                                                                                  
الأولى التشريعات التي جعلت منه نظاما يطبق على التجار دون غيرهم من  تضم

 التشريع ها؛نذكر منوالأشخاص، بمعنى أن هذه التشريعات تجعل الإفلاس نظاما تجاريا، 
                  )1(.لسوري،  و التشريع التونسيالفرنسي،  البلجيكي،  الإيطالي،  المصري،  ا

على غير لإفلاس على التجار واو تضم الطائفة الثانية التشريعات التي عممت تطبيق نظام 
التشريع لألماني، الإنجليزي، الأمريكي، و التشريع ا؛التجار، من هذه التشريعات نذكر

                                                                       )2(.السويسري
        أما عن آثار تطبيق هذا النظام، فمنها ما يتعلق بالمدين المفلس، و منها ما يتعلق 

من الفصل  279 إلى 242بدائني هذا المفلس، نظمها المشرع الجزائري في المواد 
آثار الحكم  "الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من التقنين التجاري تحت عنوان

و أهم هذه الآثار، غل يد المدين المفلس عن إدارة ، "بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية
أمواله و التصرف فيها بعد الحكم بشهر إفلاسه، ذلك أن الهدف الأساسي لنظام الإفلاس 
 هو اِختصاص الدائنين بالذمة المالية لمدينهم منعا له من الإضرار بحقوقهم أو الإخلال
      بمبدأ المساواة بينهم، إذ الحكم المعلن للإفلاس يخصص كل أموال المدين الحاضرة 

  .                                                المستقبلة للوفاء بديون دائنيه السابقين لشهر إفلاسهو
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ذ تصرفاته         و أهم نتيجة يحققها غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله هو عدم نفا
و إنما يمتد إلى اليوم  المبرمة بعد إعلان إفلاسه، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، 

الذي توقف فيه المدين التاجر عن دفع ديونه، حيث تصبح تصرفاته مشبوه فيها بالغش 
جاه الدائنين،  فالوضع الغالب هو أن صدور الحكم بشهر الإفلاس لا يكون مباشرة بعد ت

    إنما قد تنقضي فترة من الزمن بين توقف المدين عن الدفع  عن الدفع، ولمدينتوقف ا
الفترة  " أو"فترة الشك" أو "فترة الريبة"صدور الحكم بشهر الإفلاس، تسمى هذه الفترة و

                                          .la période  suspecte  باللغة الفرنسيةو، "المشبوهة
  أن هذه التسمية راجعة لنظرة المشرع إلى التصرفات التي يقوم بها المفلس خلاليبدو لنا 

  .            فيها،  و موصومة بنية الغش في القيام بهاا حيث اِعتبرها مشكوكفترة الريبة
فترة الريبة ـ بوجه عام ـ هي الفترة الواقعة بين التاريخ الذي تحدده المحكمة  و         

التاجر عن دفع ديونه، و تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاسه، و هذا ما تؤكده لتوقف المدين 
لا يصح التمسك قبل :" من التقنين التجاري الجزائري بنصها 247الفقرة الأولى من المادة 

جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن 
                                                         ".                          الدفع

أشدها ضررا بالدائنين،  فيها يشعر المدين هذه الفترة من أخطر الفترات وو تعتبر        
باِضطراب أعماله و إشرافه على الإفلاس فيلجأ إلى مختلف الوسائل لإخفاء حالته المالية 

طالة حياته التجارية، وقد يعمد إلى التصرف في عن دائنيه، قصد تفادي شهر إفلاسه و إ
   واله بثمن بخس ـأمواله تصرفا ضارا بالدائنين أو مخلا بمبدأ المساواة بينهم، فيبيع أم

أو يقترض من غيره بشروط مرهقة، و قد يصل به الحال إلى تهريب أمواله أو التبرع 
 المساس بالضمان العام لدائنيه بها إلى أقاربه و معارفه، أو حتى بيعها إليهم صوريا قصد

  .                                                                             على أمواله
       و قد يقوم هذا المدين بتسديد ديون بعض دائنيه قبل آجال اِستحقاقها، أو يرتب على 

 من الدائنين عند تصفية أمواله تأمينات لضمان ديونهم، و بذلك يمتازون على غيرهم
أمواله، و قد ينتابه اليأس فيلجأ إلى التبذير،  و يكثر من المضاربات برعونة و خفة، غير 
مبال بما قد يلحق من ضرر بنفسه و بدائنيه، كما قد يبالغ في تقديم الهدايا خاصة الثمينة 

  .       الاِنتقاص من ذمته الماليةتصرفات التي تؤدي إلى اِفتقاره ومنها، أو غيرها من ال



       و نظرا لخطورة هذا الوضع على الدائنين في هذه المرحلة الحرجة من الحياة 
وعيه بأن تقرير عدم نفاذ تصرفات المفلس مفلس، و إدراكا من المشرع لذلك والتجارية لل

مة لهم، جعل بعد صدور حكم الإفلاس في مواجهة دائنيه غير كاف لتحقيق الحماية اللاز
للفترة الممتدة من تاريخ التوقف عن الدفع إلى تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس نظاما 
خاصا، وهذا ما أثار اِهتمامنا للبحث في هذا النظام، و تأسيسا على ذلك ضبطنا موضوع 

      .                                      "فترة الريبة في الإفلاس " ـبحثنا ب
 تختلف في بعض المواطن الفرد و لما كانت الأحكام المطبقة بشأن إفلاس التاجر        

عن تلك المطبقة بشأن إفلاس الشخص المعنوي، آثرنا تخصيص موضوعنا أكثر بضبطه 
".                                              فترة الريبة في إفلاس التاجر الفرد" : على النحو التالي

ن ذلك راجع إلى محاولتنا اِلتزام فإلا، يطو كان العنوان بهذه الصياغة يبدو        و إن
الدقة أو على الأقل الاِقتراب منها في طرح الأفكار، كما أن صياغته بهذا الشكل كان من 

منطقيا، و هو أن ضبط الفكرة يسبق ضبط العبارة، و ليس العكس، و ربما منطلق يبدو لنا 
 لنا غير أني سيلاحظ ورودها بالمذكرة ـ التى بعض العناوينـالملاحظة ذاتها تنطبق عل

معظم المصطلحات التي نستعملها في دراستنا هي مصطلحات فنية أن  إذ افي ذلك تبرير
         لى سبيل المثال، مصطلحـ نذكر منها ع،كبةي أصلها مرـ، و هي فم نجد لها بديلاـل

  ."عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة " و مصطلح " التوقف عن الدفع" 
  

 با مضطر الفترة التي يعيشها التاجر المتوقف عن الدفععلى      فموضوعنا إذن ينصب 
مشرع لهذه الفترة  لهذا نظر ال.عـ في تفكيره بسبب توقفه عن الدفافي أعماله، مشوش

 بناء على هذه ونظرة شك و اِرتياب بشأن التصرفات التي يجريها هذا المفلس أثناءها، 
:               لمعرفتها نطرح التساؤل التالي،هاـــالاعتبارات وضع لهذه الفترة قواعد خاصة تحكم

                          
  في الإفلاس في ظل التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة؟ كيف تتحدد فترة الريبة

  .ما مدى صحة التصرفات التي يقوم بها المفلس خلالها؟و
  



 الإجابة عن هذا التساؤل هي محور دراستنا، عالجه المشرع إلى جانب تساؤلات إن      
 لا فصول أربعة فيأخرى تطرح بشأن فترة الريبة، في جملة من المواد وردت متفرقة 

  . نا حصرها في مجموعة واحدة لاِختلاف المسائل التي تعالجهايمكن
                     

-219( من الفصل الأول، المواد )216-215(هذه المواد هي على العموم؛ المادتان 
       من الفصل الثالث)243-233-231(من الفصل الثاني، المواد ) 220-222-224
 من الفصل الخامس، هذه الفصول وردت ضمن الباب )251إلى  247(أخيرا المواد من و

الإفلاس و التسوية القضائية و رد الإعتبار و ما " تضمن مالأول من الكتاب الثالث، ال
 المتضمن 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75من الأمر " عداه من جرائم الإفلاس

                                                                 . القانون التجاري المعدل و المتمم
الفصل ، نتطرق في فصلينلمعالجة هذا الموضوع اِعتمدنا خطة مؤسسة على         

تحليل مدى صحة تصرفات ، ذلك أنه لا يتسنى لنا دراسة والأول لكيفية تحديد فترة الريبة
                                 .                   هذه الفترة دون تحديدها سلفالالمفلس خلا

 منها يبدأ إذ و باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أهم نقطة ترتكز عليها فترة الريبة،      
: ثلاثة مباحثو ذلك في تحديدها، خصصنا هذا الفصل لتحليل فكرة التوقف عن الدفع، 

ن الدفع، ذلك أن هي تحديد المقصود من التوقف ع و، لابد منها، مسألةفي الأولنتناول 
نتناول  و، في البحثهامةن خلاله تتضح مسائل عديدة وهذا المبحث هو بوابة البحث، م

 كيفية إثباتها، أمامن حيث شروطها و تحقق حالة التوقف عن الدفع المبحث الثانيفي 
وقف عن الدفع، هذا الأخير هو خلاصة ت فخصصناه لكيفية تحديد تاريخ الالمبحث الثالث

.                                                        ول في تحديد فترة الريبة في الإفلاسالفصل الأ
 م تصرفات المفلس في فترة الريبةــحك الفصل الثاني فخصصناه لدراسة         أما 

هو حكم ي، وـ عدم النفاذ الوجوبالأول أيضا، يتناول ثلاثة مباحثو يدخل تحت ظله 
  من التقنين التجاري الجزائري247 المادة اهت حصرصرفاتشرع لجملة من التقرره الم

لتصرفات تخضع له جملة من االذي وازي ـ فيتناول عدم النفاذ الجالمبحث الثانيأما 
 من التقنين 249 وبي ذكر بعضها في المادةـلنفاذ الوجا  لعدمتختلف عن تلك التي تخضع

                          .مثال لكن على سبيل الالتجاري الجزائري،



على ذلك ن رفع دعوى إلى الجهة المختصة، ولتقرير عدم النفاذ بنوعيه لابد م        و
دعوى عدم نفاذ تصرفات "   التي يطلق عليها لدراسة هذه الدعوىالمبحث الثالثخصصنا 

                                                      ".المفلس في فترة الريبة 
طرحها مواضيع التي يدور حولها بحثنا، وللتوصل إلى فهمها واستيعابها وتلك هي ال

  .                                       اِعتمدنا المنهج التحليلي المقارنطرحا صحيحا، 
       فالمنهج التحليلي يسمح لنا بمعرفة موقف المشرع في مسألة معينة بتحليل النص 

ا، أما المنهج المقارن فاِعتمدناه إدراكا منا للفائدة الكبيرة التي نحصدها من الذي عالجه
المشرع الدراسة المقارنة، فهذه الأخيرة تسمح لنا بمعرفة المواطن التي أصاب فيها 

 تنظيمها، حتى نتمكن على لم يحسنالمواطن التي أخفق فيها و بتنظيمها تنظيما محكما، و
 لم يحسن حول النقاط التي لم يعالجها المشرع أو تلك التينا اتضوء ذلك من تقديم اِقتراح

تنظيمها، و لهذا سيكون التشريع الجزائري منطلق دراستنا إلى جانب إجراء المقارنة مع 
 و غيرها مما الفرنسي،والأردني، و اللبناني، والمصري القانون. بعض القوانين الأخرى

           .يتسنى لنا أمر الوصول إليها
للأسف لم  عن القضاء الجزائري، إلا أننا و       و كم كنا نأمل في تدعيم البحث بأحكام و قرارات قضائية صادرة

يان القضاء القضاء الفرنسي، و في بعض الأح جعلنا نتجه إلى القضاء المصري ونعثر على أي حكم أو قرار، و هذا ما
                        .         يثري موضوعنا فيه ما نجد اللبناني، علنا
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  الفصـل الأول

   تحـديد فتـرة الريبـة
  

       فترة الريبة هي الفترة الواقعة بين التاريخ الذي تحدده المحكمة لتوقف التاجر عـن              
الدفع، وتاريخ صدور الحكم بشهر إفلاسه، على أن المشرع الجزائري يضيف إلى هـذه              

لدفع وذلك بالنـسبة     سابقة عن تاريخ التوقف عن ا      )بستة أشهر (الفترة مدة أخرى حدŇدها     
 التقنين التجـاري    من 247للعقود بغير عوض، حيث نص في الفقرة السادسة من المادة           

  : ما يأتيعلى
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بƸير  و"

ر  أشهعوƭ المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمحرņرة في ظرف الستة
  ."السابقة للتوقف عن الوفاء

  
       وعلى ذلك فإن تحديد فترة الريبة يقتضي من المحكمة أن تحدŇد أولاŹ تاريخ التوقف              
عن الدفع الذي تبدأ منه هذه الفترة، ونظراŹ لهذه الأهمية فالأجدر تحديد مفهوم التوقف عن               

  .اقعةو،  ثم البحث عن الجوانب الأخرى لهذه ال)المبحث الأول(الدفع 
  

       وفكرة التوقف عن الدفع كواقعة قد تحدث في الحياة التجارية للتـاجر تـستوجب              
توافر جملة من الشروط،  في حالة تحققها يمكن إثبات قيام حالـة التوقـف عـن الـدفع                   

 عندها يتسنى للمحكمة المختصة تعيين بدء فترة الريبة بتعيينها لتـاريخ            ،) الثاني المبحث(
  . )المبحث الثالث( قف عن الدفعتحقق حالة التو
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  المبحث الأول 

  

  مفهوم التوقف عن الدفع
  

لـشهـر إفــلاس    التقنيـن التجـاري الجزائــري     مـن   215   المادة شترط       ت
التاجر أن يكـون قد توقـف عـن دفع ديونه في مواعيد استحقاقهــا،  وقــد قنـع                 

      Ćللتوقـف عن الدفع، لـذلك عنــى        المشـرع الجزائري بذلك دون أن يـدلي بتعـريف 
 وذلك لما لهذه الفكـرة مــن أهميــة     ،)المطلـƒ الأول (الفقـه والقضـاء بتحـديدها    

سـواء عنـد شهـر الإفـلاس،  أو عنـد تحـديد فتـرة الريبـة،  فهــل مفهــوم               
التوقف عـن الدفـع المطلـوب بحثـه عنـد شهر الإفـلاس هـو ذاته عنـد تحـديد            

  .)المطلƒ الثاني(يبة Þ فتـرة الر
  

       والتوقـف عـن الدفـع بمعناه الضيـق هو عجز التاجر عن الوفـاء بديونــه            
، فهل يتفـق هـذا المعنى ومعنى الإعسـار المنصـوص عليـه فـي          حقـة الأداء المست

 Þ الثالث(القـانون المدنـي ƒالمطل(.   
  
  
  
  
  
  
  

üوǓا ƒلƯمǁا 
 
  

Ʋƺƣǁا ǅƳ ƹƽوƗǁƑƓ ƣوƬƾمǁا  
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بĆ كبيرĆ  ي       التوقف عن الدفع هو مناط شهر الإفلاس، لذلك قد حظيت هذه الفكرة بنص            
 وبخاصة أن المشرع الجزائـري      )1(من اجتهاد الفقه والقضاء لأهمية الآثار الناجمة عنها،       

خلافـاŹ   )2(ـ وعلى غرار العديد من المشرعين ـ لم يحدد المقصود بالتوقف عـن الدفع 
الفقرة الأولى مـن    الذي أعطى تعريفاŹ لهذه الفكرة بتحديد مضمونها في         للمشرع الفرنسي   

   )3(.1985 جانفي25المادة الثالثة من تقنين 
      وعلى اِعتبار أن المشرع الفرنسي أول من أخذ بفكرة التوقف عن الدفع عند شـهر               

نا علـى    وتبعه في ذلك أغلب التشريعات التجارية الحديثة،  نركز في دراسـت            )4(الإفلاس
 .تطور هذه الفكرة في ظل التشريعات الفرنسية المتعاقبة

قـانون  ،  نجـد     1985 جـانفي    25 فإذا رجعنا إلى النصوص السابقة على القانون              
،  قد اِهتم بتعـداد مختلـف        1673الصادر سنة    الأمر    ومثله 1804الصادر سنة   التجارة  

غلق المحـل التجـاري،  اِعتـزال    Ü نهاالوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع،  وذكر م        
التجارة،  أو كل تصرف يفهم منه رفض التاجر تنفيذ التزاماته،  لكنه لـم يحـدد معنـى                   

   للدفع ولƃد جدلاŹ فقهياŹ وقضائياŹ     داد للوقائع المكونة حالة التوقف    التوقف عن الدفع،  هذا التع     
  من تقنين التجـارة    441 بالمادة   غير أنŇ المحاكم تعتبر بصفةĆ عامة أن هذا التعداد الوارد         

 غير وارد على سبيل الحصر و إنما ورد على سبيل المثـال،  وبـذلك           - السالف الذكر  -
  )5(.يسمح لوقائع أخرى أن تكوŇن حالة التوقف عن الدفع

 8،  والمرسوم الصادر في      1889 مارس   4،  وكذا قانون     1838 ماي   28       وقانون  
 13قـانون  ، حتى 1955 ماي 20 المؤرخ في 583 ـ  55 والمرسوم رقـم 1935أوت 

 لم يحاول وضع تعريف موضوعي للعناصر المكونة لحالة التوقـف عـن             1967جويلية  

                                                 
1   ùلأحكام قانون التجارة الجديدالعقود التجارية، ،)أحمد محمد(زمحر Ź328ص، 68فقرة ،2001، لنسر الذهبي للطباعة،القاهرة،الإفلاس وفقا.  
  .20ص، ، دار الكتب والوثائق المصرية، لا توجد معلومات أخرىشرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائية ،)دمرا(عبد الفتاح - 
تحدد معناه، من هذه التشريعات، التشريع ن  لشهر الإفلاس، دون أاحيث نصت أغلب التشريعات على اعتبار التوقف عن الدفع شرط -2  

التشريع الكويتي في ،)1999 لسنة 17رقم (تجارة الجديد  من تقنين ال550تجارة، التشريع المصري في المادة  من تقنين ال316الأردني في المادة 
  . من تقنين التجارة 555المادة 

  3  - LA LOI n=o 85 - 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des 
entreprises                                                                                                                               

 مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون ، عدم الاقتدار الحالي آشرط لإشهار الإفلاس في القانون التجاري المختلط،)نور الدين(رجائي  - 4      
 ..49، ص1948 ،القاهرة،، العدد الأول، مطبعة فؤاد الأول 18ية والاقتصادية،  السنة القانون

5- Campana(Marie – jeanne) /  Dizel(Martine) / Barratin (Laurent Philippe) /  Fernandez(Reine), Entreprises en 
difficulté - Redressement judiciaire (conditions d’ouverture) ‚ Encyclopédie DALLOZ Commercial 1996,p. 26 
paragr.267 .                 
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الدفع، بل أنŇ المشرع اِكتفى باعتبار التوقف عن الدفع شرط خاص لافتتـاح إجــراءات               
   )1(. ضوعالتسويـة الجماعيـة،  وترك تحـديد مضمـون هذه الفكرة لعمل قضـاة المو

       للتفصيل أكثر في هذا الموضوع نتطرق للتطور القضائي لفكرة التوقف عن الـدفع     
وبصفةĆ خاصة في ظل القضاء الفرنسي حيث كان تطور هـذه الفكـرة             ،    )الفرع الأول (

،  وذلك بتحليل الفقرة الأولى      )الفرع الثاني (واضحاŹ، ثم ننتقل لتحديد المعنى القانوني لها        
 خلاف  - باعتبار أن التشريع الفرنسي على       1985 جانفي   25من تقنين   الثالثة  ة  من الماد 

 حدد مضمون فكرة التوقف عن الدفع من خلال تحديـد العناصـر             -غيره من التشريعات  
                .المكونة لها

           الفرع الأول

  . التطور القضائي لفكرة التوقف عن الدفع
  

قضاء في فرنسا أن قيام حالة التوقف عن الدفع متوقف على اِجتماع                   اِعتبر الفقه وال  
  :رين أساسيين هماعنص

 .التوقف المادي عن الدفع 

   )2(.تواجد التاجر في مركز مالي ميئوس منه 
قد تطور القضاء في استخلاصه لهذه النتيجة، ومرŇ بعدة مراحل في تقـديره لأسـباب                و

  .ِامتناع التاجر عن دفع ديونه
  ففي مرحلة أولى تطلب ضرورة التوقف المادي عن الدفع، وهذا العنصر اِستنتجه                 

، إذ في بداية التكون القـضائي لفكـرة         "التوقف عن الدفع  "من التفسير الحرفي لمصطلح     
 ـ ا شرط يمثل" التوقف المادي عن الدفـع   "التوقف عن الدفع كان عنصر        وكـافĆ   ا خاص

 وهذا التفسير المعطى لفكرة التوقف عن الدفع يجـد          لافتتاح إجراءات التسوية الجماعية،     
  ."احترام المواعيد"أساسه في مبدأ 

                                                 
1   Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) - ،المرجع السابق 

  . 27ص ،268فقــرة 
 2 -) Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine  ،عــنفس المرج    
  .27ص، 273رة ـفق   
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 ـفتتـاح إ  عتباره شرطاŹ لا  اِ تتوقف أهمية هذا العنصر عند حد            ولم راءات التـسوية   ج
 ـ  خذ به كعامل للتفرقة الكلاسـيكية        وإنما كـان يؤ   الجماعية، ع ف عـن الـدف    بـين التوق

 ـا  هاري،  وفكرة الإعسار المنصوص علي     لتجالمنصوص عليه في القانون ا     ي القـانون   ف
   )1(.المدني

       وأحياناŹ قد يلجأ التاجر إلى استعمال وسائل غير مـشروعة مـن أجـل مواجهـة                
اِلتزاماته، اِعتبر القضاء اللجوء إلى مثل هذه الوسائل هو الآخر عنـصراŹ مكونـاŹ لحالـة         

ية للتاجر حرجة إلى جانب التوقف المادي عن        التوقف عن الدفع،  إذا كانت الوضعية المال       
  )2(.الدفع

       وفي مرحلة تالية اِعتبر القضاء وقوع التاجر في مركز مالي ميئوس منه العنـصر    
الثاني المكوŇن لفكرة التوقف عن الدفع،  فعدم دفع دين واحد في حد ذاته إن لم يدل علـى                   

  .تاجر اِنتهاء الحياة التجارية لليشيء،  فهو لا يعن
هذا العنصر هو الذي يؤكد حالة التوقف عن الدفع،  وبالمقابل غيابه يبعث الاعتقاد لـدى                

  .الدائنين بأن المدين واقع في حالة ضيق مؤقت لا أكثر
كـافĆ  منـه    عما إذا كان المركز المالي الميئوس         في فرنسا  ولذلك يتساءل بعض الكتاب   

  .لوحده لتحديد فكرة التوقف عن الدفع
علـى  علقـا   تبر قيام حالة التوقف عن الـدفع م       إن كان القضاء على مر الزمن اِع            و

 التاجر في مركز مالي ميئوس      وجوداِجتماع عنصرين هما التوقف المادي عن الدفع وكذا         
 عنصراŹ جوهرياŹ، في    ر أصبح مع التطور المستمر للقضاء     منه،  إلا أن هذا العنصر الأخي      

همـا    الدفع و كذا اللƃجوء إلى وسائل غير مشروعة ما         حين أن عنصر التوقف المادي عن     
  )3( .إلاƃ إحدى الأمارات الدالة على وقوع التاجر في حالة مالية منهارة

       هذا التطور لفكرة التوقف عن الدفع تجسد في المفهوم الذي تبناه المشرع الفرنسي             
   .1985 جانفي 25في قانون 

                                                 
      المرجع السابق،  Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine)ـ 1  

  . 27ص، 274رة ـفق
   نفس المرجع ،  Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine)ـ  2

  .    27ص، 272رة ـفق

     3 - Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ،  نفس المرجع          
  . 27ص، 277رة ـفق
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   .ة التوقف عن الدفع تكوŃن فكرفي مراحل فيما يلي نفصل
  

ŷالتوقف المادي عن الدفع: أولا.  
التوقـف  "عتمد القضاء قديماŹ في ظل النظرية التقليدية التفسير الحرفي لعبارة                  لقد اِ 
،  والذي يقترب من المعنى اللغوي المستمد مباشرة مـن اللƃفـظ،  وقـرر أنŇ                 "عن الدفع 

  )1(.يد اِستحقاقهاالتوقف عن الدفع هو عدم دفع الديون في مواع
 ا ضـروري  افإلى وقتĆ قريب كان التوقف المادي عـن دفـع دين أو عـدة ديون شـرط             

في حين أنŇ العديد من القرارات القضائية في فرنسا أجمعت            )2(لتحقق التوقف عن الدفع،   
                Ćوهو اِعتبار عدم التوازن بين أصول المدين وخـصومه كـاف  ،Źعلى اِتجاه مغاير تماما

 عن الـدفع    بغض النظر عن تحقق التوقف المادي      )3(إجراءات التسوية الجماعية،  لافتتاح  
  .من عدمه

ومع التطور القضائي لفكرة التوقف عن الدفع قلت أهمية عنصر التوقف المادي عن                   
 و الذي تبنـاه    )4(،الدفع إلى حدŇ أنها اِختفت في التعريف القانوني لفكرة التوقف عن الدفع           

  .1985 جانفي 25ي في قانون المشرع الفرنس
       ويعود سبب تراجع أهمية عنصر التوقف المـادي عن الدفع،  للنقد الموجه للتفسير             
التقليدي لفكرة التوقف عن الدفع،  فقد يكون لدى المدين أسبـاب مشروعة لعـدم الوفـاء                

ائه لسببĆ  كمنازعته في الدين من حيث صحته ومقداره، أو حلول أجل اِستحقاقه، أو اِنقض            
من الأسباب،  كما قد يكون عدم الدفع راجعاŹ لحالة اِضطراب مؤقتة وعارضـة بوسـع                

في مثل هـذه الأحـوال      ففي ظرف زمني قصير،       المدين أن يتجاوزها،  ويتغلب عليها       
  .يكون الإفلاس جزاءاŹ قاسياŹ للتاجر ومجحفاŹ في حقه،  بسب عجز مؤقت

                                                 
  .325 ص،423فقرة   بيروت ، لا يوجد سنة النشر ،، ، الدار الجامعية أصول القانون التجاري ، )لمصطفى كما( طه  ـ 1   
  . 282 ص ، 39، فقرة 1997،   ، الدار الجامعية الجديدة ، لا يوجد بلد النشرالأوراق التجارية والإفلاس ،) مصطفى كمال( طه    
   السابقالمرجع، Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine  ( ـ2      

  .28ص، 279فقرة 
         نفس المرجع  ،  Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ـ 3  

  .28ص، 280فقرة 
     نفس المرجع   ،Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ـ  4   

  .28ص، 281فقرة 
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صطدم بشهر إفـلاس التاجر الموسر الذي يعجز عن دالة يـ       ثم إنŇ الإحسـاس بالع
Ňيتعر Źها التاجـر فتجعله ـض لالسداد في مواعيد اِستحقاق ديونه،  والتي قد توافق ظروفا

)1(.تى توفير السيولة النقدية في وقت محدد بالذالغير قادر ع

                                                 
   .326  ص،423 فقرة ،السابق، المرجع   أصول القانون التجاري،)مصطفى كمال(طه  - 1

  .283 ص، 391  فقرة ،، المرجع  السابق  الأوراق التجارية والإفلاس،)مصطفى كمال(طه    
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ŷير المشروعة: ثانياƷ والوسائل ƩƸاللجوء إلى وسائل ال.  
  

القرن التاسع عشر أضاف القضاء إلى عنصر التوقف المادي عن الـدفع                   في نهاية   
 لقيام حالة التوقف عـن   إثبات لجوء التاجر إلى وسائل الغش والوسائل غير المشروعة،

 ذلك أن اِستعمال هذه الوسائل يؤدي بالمدين إلى تضليل دائنيه وبعث الاعتقـاد               )1(،الدفع
أو غيـر مـشروعة     ) تنطوي على غش  (غير عادية   لديهم بملاءته،  فاللجوء إلى وسائل       

للوفاء من شأنه إخفاء المركز الحقيقي للمدين وإطالة حياته التجارية المضطربة وتـأخير             
   )2(.شهر إفلاسه

       هذا الحل يعتمده القضاء ـ بصفة عامة ـ بصدد تعديل تاريخ التوقف عن الـدفع    
 فـإن   شهر الإفلاس أو التسوية القضائية    النسبة ل   أما ب   )3(لضبط المدŇة الزمنية لفترة الريبة،    

القضاء في فرنسا اِستمر طويلاŹ في اِشتراط تحقق التوقف المادي عن الدفع رافضاŹ الأخذ              
بعين الاعتبار لجوء التاجر إلى وسائل الغش والوسائل غير المشروعة من أجل مواجهـة              

ميع عقاراتـه أو الاقتـراض      التزاماته،  كبيع بضائعه بأقل من سعر شرائها،  أو رهن ج           
وهذا يعني أن القضاء الفرنـسي يـرى أن   ... )4( أو تحرير سفاتج مجاملة بفوائد ربوية،

 ولـو   )5(لا يمكن اِعتباره متوقفاŹ عن الدفع،        التاجر الذي يدفع ديونه في مواعيد اِستحقاقها      
  .   كان الوفاء بوسائل غير مشروعة

 فالظاهر أنهم يعتمـدون فــي       )6(لكتاب في فرنسا،   بهذا المعنى أيضاŹ يأخذ بعض ا          
 على أن الدفع لم يتوقف مادياŹ،  و أنه من الخطر شهر إفلاس تاجر لا يوجد ما                  ذاك رأيهم

                                                 
                  المرجع ،Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ـ  1 

  .29ص، 293السابق ، فقرة 
 2 - Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ،  نفس المرجع                 

  .328 ص،425 أصول القانون التجاري ، المرجع السابق، فقرة ،  )مصطفى كمال(طه          ؛ و الموضع
  .393 ،  فقرة 285 الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق ، ص  ،)مصطفى كمال(طه    

   السابق  المرجع،   Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine(ـ 3
  .29ص ، 293فقرة 

ع   ـنفس المرج   ، Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ـ4
  .29ص ، 296فقرة 

  .49 ، ص 1988  ، الإسكندرية، ، منشأة المعارفلإفلاس ا،) عبد الحميد(اربي ـ الشو5
  . نفس الموضع نفس  المرجع ، ، ) عبد الحميد(ـ الشواربي  6 
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الحالة يؤدي إلى زعزعة يدل على عجزه أو سوء حالته المالية،  لأن شهر إفلاسه في هذه      
 ر اِرتكازاŹ على حالته الظاهرة    للغي التجاري،  فيضر بالحقوق المكتسبة    في الوسط   الثقة به   

 كام المحاكم يرون عكس هـذا الـرأي       إلا أن عدداŹ كبيرا من الكتاب إلى جانب بعض أح         
 Fraus OmniaالƩƸ يفسد كل شـيء  "ويقولون أنه يجب في هذه الحالة تطبيق قاعدة 

Corrumpit" دفع ديونه إلى طرق  ، وعليـه يتوجب شهر إفلاس التاجر الذي يلجأ فـي  
 لأن عدم شـهر إفـلاس   ،ت الطرق المستعملة تنطوي علـى غشيمنعها القانون،  أو كان    

عتماداŹ على الوضع الظاهر وتجاهلاŹ للواقع يؤدي إلى         اِ هذا التاجر في مثل هذه الحالات،       
  )1(.إطالة فترة الريبة

بد أن  لاأن حالة التاجر    ":  في هذا الشأن   )عبد الحميد الشواربي  (       ويضيف الدكتور   
، ولابد أن يرجـع فـي       قفه عن الدفع  ، ويتحتم تحديد تاريخ تو    تظهر يوماŷ فيشهر إفلاسه   
  .ه هذا التاجر إلى طرƷ Ƽير مشروعةذلك إلى الوقت الذي لجƉ في

المفلـس  وحينئذą يظهر أن الحماية التي يسديها القضاء الفرنسي للƸير الذين تعاملوا مع             
ولهذا يميـل    )2(،"قتة فعلاŷ و Ʒير منتجة في النهاية      ، حماية مؤ  اِعتماداŷ على ظاهر حالته   

هذا الدكتور إلى تفضيل الرأي القائل بأن التاجر الذي يلجأ في دفع ديونه إلى وسائل غير                
مشروعة،  إخفاء لمركزه المالي الحرƜ تجنباŹ لانهيار الثقة به،  يجب أن يعتبر متوقفاŹ عن                

   )3(.الدفع،  وبذلك يتوجب شهر إفلاسه
أما عن القضاء اللبناني فقـد اِستقر الآن على أنـه ليس من الضروريِ لاعتبـار                

التاجر متوقفاŹ عن الدفع أن يتوقف توقفا ماديا عن الدفع،  بل أنه يعتبر كذلك حتى ولو قام                  
بالوفاء بديونه في آجال اِستحقاقها،  باللجوء إلى وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل               

  )4(لته المالية،  وذلك أن الوفاء بهذه الطريقة وعدم الوفـاء بمنزلـة واحـدة              على سوء حا  
 تعتبر التاجر مفلساŹ مقصراŹ إذا اِشـترى بـضائع           من تقنين التجارة اللبناني    633والمادة  

                                                 
  .50 المرجع السابق ، ص ،) عبد الحميد(ـ الشواربي 1 
  .، نفس المرجع و الموضع) عبد الحميد(ـ الشواربي  2 
  .نفس المرجع و الموضع، ) عبد الحميد(ـ الشواربي 3 

   . 328 ص،425فقرة  أصول القانون التجاري ، المرجع السابق ،،  )مصطفى كمال(طه ـ  4
  .286ص ، 393الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق،  فقرة ، ) مصطفى كمال(طه      

  . 128 ، ص1999  ، بيروت،عويدات  للطباعة  والنشر ،  )الإفلاس(الكامل في قانون التجارة ، الجزء الرابع  ، )إلياس( ناصيف     
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  أو لبيعها بأقل من الثمن العادي بقصد تأخير إفلاسه أو اِندفع بالقصد ذاته إلى عقد قروض              
   .     ملة أو غير ذلك من الوسائل المرهقة بغية الحصول على نقودإلى إصدار سفاتج مجا

خاصة و أن المـادة      )1(       واضح أن المشرع اللبناني قد أخذ بما اِستقر عليه القضاء،         
  :  نصت صراحة بأنه يعتبر في حالة الإفلاس من تقنين التجارة489
  ".ر بجلاء أنƁها Ʒير مشروعة تاجر لا يدعم الثقة المالية به، إلاƁ بوسائل يظه كل" 

 مـن تقنـين     316إذ نصŇ في المـادة      )2(على نفس المنحى سار المشرع الأردني،            
التجارة على أنņ الاستعانة بوسائل ضارة أو Ʒير مشروعة للوفاء في حكم التوقف عـن               

  .الدفع 
 يع التـشر  الجزائري، خلافاŹ لكـل مـن     التجاري  يلاحظ غياب النص في التشريع             

ن اِستعملا عبارات صريحة وواضحة لا تحتمل التأويـل ـ كمـا    ياللبناني، والأردني اللذ
  .سبق التوضيح ـ

  
ŷالمركز المالي الميئوس منه: ثالثا.  

       لقد هجر القضاء الحديث التفسير الحرفي للتوقف عن الدفع واِستقر على أنŇ التوقف             
 في لقيام حالة التوقف عـن الـدفع       اء لا يك  المادي عن دفع دين أو عدة ديون مستحقة الآد        

               Źعن مركز مالي ميئوس منه،  بحيث يكون التاجر عـاجزا Źوإنما يجب أن يكون ذلك ناشئا
   )3( عجزاŹ حقيقياŹ عن الوفاء بديونه، والاستمرار في نشاطه التجـاري بـصورة طبيعيـة             

نقƭ رقم  اء في   وبهذا قضت محكمة النقض المصرية في العديد من القرارات منها ما ج           
20/11/1997:  

التوقف عن الدفع هو الذي ينبƎ عن مركز مالي مضطرƒ وضائقة مستحكمة يتزعـزع              "
   )4(".معها اِئتمان التاجر وتتعرƭ بها حقوƼ دائنيه لخطرą محقƼ أو كبير الاحتمال

                                                 
، المؤسسة  الطبعة الأولى،)العقود التجارية ، العمليات المصرفية ، الأسناد التجارية ، الإفلاس(النظام القانوني للتجارة ،) هاني(دويدار -1

 . 690 ص ،1107فقرة   ،1997 ، بيروت،الجامعية للدراسات  والنشر والتوزيع 

 .328 ص،425، فقرة   أصول القانون التجاري ،  المرجع  السابق،، )مصطفى كمال(طه    
 .49 ص 26فقرة ، 1997 ،عمان، كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع م،"دراسة مقارنة"أحكام الإفلاس والصلح الواقي  ،)عبد العزيز( العكيلي -2
 .283ص ، 392  فقرة ،ع السابقالأوراق التجارية والإفلاس، المرج، )كمال   مصطفى( طه -3

 .27ص ، 31فقرة ، 1989،القاهرة،  ، المطبعة الفنيةنظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، ) أحمد محمد(   في نفس المعنى محرز 
  .20ص، 2000بلد النشر،  الطبعة الأولى، عبد المنعم الكومي وشركاؤه ، لا يوجد الموسوعة الشاملة في الإفلاس، ، ) معوض(عبد التواب  -4
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 رقـم    من تقنين التجارة   550نفس المعنى جاء بالمذكرة الإيضاحية المصرية بشأن المادة         
على أن مقصود المشرع في هذا الخصوص توقف التاجر عن دفع           "...: 1999لسنة   17

ديونه التجارية في مواعيد اِستحقاقها على نحوą ينبƎ على مركز مالي مضطرƒ وضائقة             
مستحكمة يتزعزع معها اِئتمان التاجر وتتعرƭ بها حقوƼ دائنيه إلى خطر محقƼ كبير             

حكمة الاستئناف العليا الكويتية في قرارها الصادر       وبالمعنى ذاته قضت م    )1(..."الاحتمال
  )2(.1967 أوت 9في 

 بعض محاكم الأساس أوŇل الأمر إلى الاكتفاء بالتوقف المادي عن           ذهبتفي لبنان           
الدفع، دون الحاجة إلى إثبات عجز المدين عن الوفاء بديونه بزوال أسباب امتناعه عـن               

اري إلى أن التوقف المادي عن الدفع لأسباب عابرة ومؤقتة          الوفاء،  بينما يتجه الفقه التج     
لا يؤدي إلى شهر الإفلاس، وإنما لا بد أن يكون التوقف عن الدفع ناتجاŹ عن مركز مالي                 
ميئوس منه،  ولا عبرة في ذلك بعدد الديون المتوقف عن دفعها، ولا بقيمتها وإنما العبرة                

 التاجر والثقة التجارية بينه وبـين المتعـاملين         بمدى تأثير التوقف عن الدفع على اِئتمان      
  )4(.  وبهذا أخذ القضاء اللبناني)3(معه،

       ومن جهته أيضاŹ القضاء الفرنسي اِعتبر أن مجرد التوقف المادي عن الدفع غيـر              
كافĆ للتعريف بحالة التوقف عن الدفع،  بل لابد أن يصاحب التوقف المادي عـن الـدفع                 

   )5(. مركز مالي ميئوس منهتواجد المدين في
 دفعـت   ،  هذه الازدواجية التي تبناها القضاء الفرنسي في تكوين حالة التوقف عن الـدفع            

بمحكمة النقض الفرنسية إلى نقض العديد من القرارات بسبب اِكتفائها بإثبـات التوقـف               
نت ميئـوس   المادي عـن الدفـع،  وإغفالها الإشارة إلـى الحالة المالية للمدين ما إذا كا            

   )6(.منها أم لا

                                                 
  .20، المرجع السابق، ص )مراد(عبد الفتاح-1
 .50 ص ، 2هامش   أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السابق ،،) عبد العزيز( ـ العكيلي 2
 .619ص ، 1108 المرجع السابق، فقرة ،) هاني( دويدار -3
 .، نفس المرجع و الموضع) هاني(دويدار  ـ4
   المرجع السابق ، Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ـ 5

 .31ص ، 311فقرة 
    عــ المرجنفس  ،Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine) ـ   6
 .31ص ، 312فقرة   
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  :يترتƒ عما تقدم النتائج التالية
 لشهر إفلاسه إذا كانت لديه أسباب مشروعة         لا يعد التاجر متوقفاŹ عن الدفع ولا محلا        ـ1

     Źأن الدين متنازع فيه أو أنه غير معين المقدار أو غير مـستحق             ( تبرر عدم الوفاء كمثلا
  ).الآداء

 ـ2 ِ لاضطراب مؤقت وصعوبات عارضة باستطاعة المـدين  اŹ إذا كان عدم الدفع راجع 
   )1(.تخطيها فلا محل لاعتباره متوقفاŹ عن الدفع

 ـ 3  )2( ن ذلـك ـنه يمتنع عـ، لكلى الوفاءـ كـان المدين قـادراŹ ع فـي حالة ما إذا 
دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لهذا الامتناع،  فهل يفسر ذلك بوقوع المدين في حالة                

  .ن الدفع وبالتالي يشهر إفلاسهÞتوقف ع
       في هذا الشأن ذهبت بعض أحكام القضاء في مصر إلى جواز شهر إفلاس المدين              
التاجر بصرف النظر عن سبب اِلامتناع عن الدفع،  لأن مجرد اِلامتناع عن الوفاء فـي                

  .ميعاد الاستحقاق يبرŇر ذلك
لك لا يبرر شهر الإفلاس،  إذ لا يتخـذ           أنه توجد أحكام أخرى اِتجهت إلى القول أن ذ         إلا

فإذا أثبت أنه   دفع،  وإنما بسبب عجزه عن الدفع        هـذا الإجراء لمجرد اِمتناع التاجر عن ال      
 وإنمـا   لا يجوز شهر إفلاســه    واعيد اِستحقاقها،  لكنه اِمتنع      قادر على آداء ديونه في م     

ا لهم المطالبة بالتعويض لجبر     يتعين على الدائنين توقيع الحجوز الفردية على أمواله،  كم         
  )3(.الضرر الناتج عن عدم الدفع عند حلول أجل الاستحقاق

  
  
  
    

                                                 
  .327 ـ 326ص، 424 أصول القانون التجاري ، المرجع السابق، فقرة ،)مصطفى كمال(طه  -1

                  .56 ، ص1994،  لا يوجد بلد النشر، ، منشأة المعارف بالإسكندريةالإفلاس التجاري والإعسار المدني ،)أحمد محمود( خليل 
 .13 ، ص 1983 ،الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية ةالإفلاس والتسوية القضائي ،) عباس(حلمي 

ـ يرى الدكتور هاني دويدار أنه يوجد فرق بين التوقف عن الدفع والامتناع عن الدفع ، فالأول يعني عجز التاجر عن سداد ديونه بينما قد  2
 .774ص ، 1109 المرجع السابق، فقرة ،) هاني(  دويدار .ادية العيكون الامتناع عن الدفع   إرادياŹ أو اختياريا يمكن مواجهته بوسائل التنفيذ

 .12 ص  المرجع السابق،)عباس( حلمي  ؛ 26 ، فقرة 48 أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السابق ، ص ،) عبد العزيز(ـ العكيلي  3
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  :معيار المركز المالي الميئوس منه*
  

       يرى القضاء أن المركز المالي الميئوس منه للتاجر،  هو ذلك الذي يتـضح منـه                
 المنهار،  ويظهر ذلك مـن       ،  وائتمانه التجاري   ضطربةعجزه المستحكم وحالته المالية الم    

يه عن أسباب التوقـف عـن       عناصر موضوعية تستبينها المحكمة من التحقيق الذي تجر       
إذا كانـت أسـباب     طبيعة الديون المتوقف عن دفعها،  عددها ومقدارها،  وعمŇا           الدفع،  و  

 راجعة إلى إهمال، أو تقصير،  أو تدليس من التاجر،  أدى إلىِ ارتباكه             التوقف عن الدفع    
   )Ą)1.ماليا

       ولأجل تقدير المركز المالي للتاجر لابد من الاعتداد بالعلاقة بين أصـول التـاجر              
 أن زيادة الأصـول     وخصومه،  وكذا أهمية الديون التي في ذمته بالنسبة للموجودات،  إذ           

كون دليلاŹ على التوقف العارض والمؤقت للتاجر عن الدفع،  ويـرجح             ي على الخصوم قد  
  )2(. الحالة أن هذا التوقف ليس مردŇه المركز المالي الميئوس منه للتاجرفي هذه

   
مركـزه   أنه يعتبر في حالة توقف عن الدفع التاجر الـذي يكـون              مخلاصة ما تقد         

، ويكون عاجزاŹ عن الوفاء بديونه في مواعيد اِسـتحقاقها أو           المالي والتجاري ميئوس منه   
  . مشروعةرجوء إلى وسائل غير عادية أو غيأنه لا يقوم بالوفاء إلا بالل

  
  
  
  
  
  

                                                 
 نظام الإفلاس ؛   330ص ،72، فقرة جديد، المرجع السابق لتجارة ال، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون االعقود التجارية،) أحمد محمد(ـ محرز 1

      .28ص ، 32في القانون التجارية الجزائري ، لنفس المؤلف ، المرجع السابق، فقرة 

مرجع ال ، لنفس المؤلف الأوراق التجارية والإفلاس ؛ 327 ص ،424فقرة   أصول القانون التجاري، المرجع السابق،)مصطفى كمال(طه ـ 2       
  .285 ص ،392فقرة ، السابق
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  لفرع الثانيا
  . المعنى القانوني لفكرة التوقف عن الدفع

  
       لم تتناول نصوص القانون التجاري الجزائري،  تعريف فكرة التوقف عـن الـدفع        

 والتـشريع    )1(وهذا هو حال العديد من التشريعات العربية،  منهـا التـشريع الأردنـي             
 من تقنـين    550 بشأن المادة     للقانون المصري  ي،  حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية     المصر

ولم يرد المشرع على أسباƒ الإفلاس وأخذ بما سارت عليه Ʒالبية           : "... التجارة الجديد 
لدلالة على اِضطراƒ   التشريعات ومنها التشريع المصري الحالي من وضع صيƸة عامة ل         

 التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفـع ديونـه            ، فنص على أن يعتبر    أشƸال المدين 
التجارية إثر اضطراƒ أعماله المالية تاركاŷ تفسير هذه العبارة وتطبيقها علـى مختلـف              

   )2(...".لاجتهاد الفقه والقضاء الوقائع
       وعلى العكس أعطى المشرع الفرنسي تعريفاŹ لفكرة التوقف عن الدفع فـي الفقـرة          

  :  جاء فيهاالتي  1985 جانفي 25من تقنين الثالثة  الأولى من المادة
«La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute 
entreprise  qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible 
avec son actif disponible»  

ا يصل المدين أو المشروع إلى اِسـتحالة        فالتوقف عن الدفع بمفهوم هذه المادة يكون عندم       
 دون الرجـوع إلـى      )3(أن يواجه أو يغطي جانب الخصوم بالميزانية من ذات أصـولها          

بمعنى آخر فإن اِفتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس يكون في   مصادر خارجية،
ظ هنا أن   حالة عـدم قدرة المشروع أو المدين على مواجهـة خصومه بأصوله، والملاح          

 نص المادة،  وإنما اِكتفى المـشرع الفرنـسي       تن لم تذكر في م    "التوقف عن الدفع  "عبارة  
   )4(.بالاستناد إلى عدم التوازن بين خصوم التاجر وأصوله

                                                 
  .47 ص ،25لمرجع السابق ، فقرة ا أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، ،) عبد العزيز( ـ العكيلي 1
  .20 المرجع السابق ، ص ،)مراد(ـ عبد الفتاح  2
 ، دار النهضة )85 ـ 98 والقانون 84 ـ 184القانون رقم (نظام الإفلاس إلى أينÞالتجربة الفرنسية ، دراسة تحليلية  ،) موسى( ـ عبد الرافع 3

  .102،  ص 1995 ، لا يوجد بلد النشر،العربية
      ع السابقـالمرج ، Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine)ـ4

   .26ص ، 266فقرة 
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هذا التعريف للتوقف عن الدفع هو ذاته الذي توصلت إليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض              
   )2(.1978 فيفري 14في قرارها الصادر في  1)(الفرنسية

 في وضعه لتعريف التوقف عن الدفع كـان         ي       واضح مما سبق أن المشرع الفرنس     
متأثراŹ بالصياغة التي جاءت بها محكمة النقض الفرنسية،  ويبدو أن الهدف من وضع ذلك         
التعريف هو السماح بفتح باب الإجراءات الجماعية في أقصر وقت ممكـن دون اِنتظـار               

   )3(.مدين عن سداد الديون التي تثقل كاهلهاِمتناع ال
 فإن قيام حالة التوقـف  -امن المادة الثالثة ـ السالف ذكره        ورجوعاŹ للفقرة الأولى 

  :تتمثل في4)(باجتماع ثلاثة عناصرعن الدفع مرتبط 
  

 ŷخصوم المدين المطالب بها:أولا . 

 ŷالأصول المتوفرة لدى المدين:ثانيا . 

 ŷة المدين على مواجهة خصومه بأصوله عدم قدر:ثالثا. 

  :ينتناول تفصيل هذه العناصر تباعاŹ فيما يل
  

   .خصوم المدين المطالƒ بها: العنصر الأول
       الخصوم التي تأخذ في الحسبان في تعريف التوقف عن الدفع،  ليست هي مجموع              

   )5(.خصوم التاجر، وإنما تلك الخصوم المطالب بها فقط
درة المدين على مواجهة خصومه يثار في الكثير من الأحيان بـسبب عـدم              كما أن عدم ق   

إيفاء هذا المدين بديونه الحالة،  وعدم الدفع في هذه الحالة لا يتحقق إلا إذا طالب الـدائن                  
مدينه بإيفاء الديون التي في ذمته،  وفي حالة عدم المطالبة بها،  فإن ذلك يمكن تفـسيره                  

  ن شأنه إخراƜ هذاـلاŹ للوفاء،  وهذا الأجل مـصورة ضمنية أجبأن الدائن منح مدينه وب

                                                 
     ).   Faillite-Redressement judiciaire , Entreprises en difficulté( , 2 Tome ,Droit des affaires,  )Yves(Guyon-1 

4éme édition , Economica, France , 1993 ,  p .141,  paragr .1117 . 
 .141 ص ،2هامش  المرجع  ،نفس   قانون الأعمال ، ، Guyon    ( Yves) ـ  2 

 .103، ص المرجع السابق ،) موسى( ـ   عبد الرافع  3
4- Jeantin,( Michel), Droit Commercial , (Instrument de paiement et de Crédit , Entreprises en   difficulté), 4   éme 
édition , DALLO Z  , France , 1995, P. 366. Paragra.. 6.                   

  cessation de, causes d’ouverture(tion  judiciairesRedressement et liquida    ,)Corinne(Moutier- Regnaut-5

 .6.Paragra ,  3 .P, 2115 Fascicule  , 1996 classeur  -édition   Juris   ,  )paiement  
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 الدين من دائرة الخصوم المطالب بها،  ومن جهة أخرى اِعتبرت محكمة النقض الفرنسية 
أن عدم الوفاء لا يمكن تحققه في حالة ما إذا ارتضى المدين بالأجل الـذي منحـه إيŇـاه                   

   )1(.الدائن
صادرة عن محكمة النقض الفرنسية تعتبر الـديون الحالـة           )2(قرارات      إلا أنه توجد    

 وبالتالي تدخل فـي تحديـد       جزء من خصوم التاجر حتى ولو لم يطالب بها الدائن مدينه،          
   )3(.حالة التوقف عن الدفع

       كما لا يمكن القول بتحقق التوقف عن الدفع إذا كانت الخصوم مقدرة بطريقة غير              
والذين يستندون فــي تحديـدها إلـى المقـدار       القضائيينة مـن قبل الوكلاءــسليم

 فـي حين أن بقيـة الديون غير حالة الأداء عند افتتاح إجـراءات   الإجمالي لدين معين،
التسوية القضائية أو الإفلاس،  وبذلك لا تدخل هذه الديون في جملة الخـصوم المطالـب                

  )4(.بها
  وم المطالب بها ــــير لفظ الخصهة أخرى فإنه لابد من تفســـــ       من ج

   passif   exigible"  "ÜŹƓƶƪƒǍ ŹƒƧǒƪƽƙ  ǙǍ ǇǍǒƥǃƒ ƥƥƶƕ ǅǍƮƤǃƒ Ƨǒƥǀƙ ǑƼ ƖƧƕƶǃƒ ƩǒǄƼ 
ƥƶǃƓƼ  ÜƖƥƧƽǈǆ ƓǌƙǆǒǀƕƧƕƙƶƙ ƗǒƑƓưǀǃƒ ƘƒƧƒƧǀǃƒ Ǉǆ ƥǒ Ɨǀǀơǆ ƴƼƥǃƒ ǇƵ ƻƿǍƙǃƒ ƗǃƓơ 

ƥƧƞǆƕƵùùƧƞƓƙǃƒ ƖƧƥƿ ǅƥƮƤ ƗǌƞƒǍǆ ǏǄƵ ǃǍƮƋƕ Ɠǌƕ ƔǃƓƱǆǃƒ ǊǆǍù ǊƖƥǍƞǍǆǃƒ ǅƹƧ  

ƱǀƼ ƥơƒǍ Ǉǒƥ ǏǄƵ Ǚƍ ýǆƙƬƙ Ǚ ǊǆǍƮƤ ǇƊ.)5(    

 ولا حتى   )7( ولا قيمتها،   )6(       كما لا تهم طبيعة الديون الملزم إيفائها من قبل المدين،         
 ـ                يعددها،  وبصفة عامة فإن الديون التي تدخل في تقدير خصوم التاجر المطالب بها ه

  .لقيمة،  والمطالب بإيفائهاالديون الحالة الأداء،  والمقدرة ا
  
  

                                                 
1- )Regnaut – Moutier    ( Corinne،4 ص ،6فقرة  ، السابق المرجع. 

 , 75.paragr ,   35.p,  1998 édition  éme2 ,  rs DALLOZ Cou , sProcédures Collective ,),ePhilipp(      P étél -  2 
 . Cass - Com  - 17  juin 1997                   

3-)  Regnaut – Moutie ( Corinne، 4 ص ،6  فقرة، المرجع السابق.  
4 - )  Regnaut – Moutie ( Corinne،نفس المرجع و الموضع   . 
5 -)  Regnaut – Moutie ( Corinne، ؛       4 ص ، 8 فقرة جع ،نفس المر) Philippe ( Pétèl،  35 ص،76المرجع السابق ، فقرة.       
6 - Guyon    ( Yves)، 142 ص ،1118 قانون الأعمال ، المرجع السابق ، فقرة. 
  .35ص، 76 فقرة ،المرجع السابق   ،Philippe ( Pétèl  (ـ7
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  .الأصول الموجودة لدى المدين:  الثانيالعنصر
    ن الدفع هو أصول المدين الموجودة       الشق الثاني لمضمون فكرة التوقف ع

وتتمثل هذه الأخيرة فـي الأصول المحققة في الحال أو في أجل قصير،  ولقد اِقترح أحد 
 المناقشات،  ضرورة ضبط معنـى الأصول المحققة نـواب البرلمان الفرنسي في إحدى

في الحال  بتحديد المـدة الزمنية بشهر،  وبمعنى آخـر أن تكون هـذه الأصول موجودة
أن الهيئة هـذا الاقتراح لم يعمل به،  ذلك أو في غضون شهـر على الأكثر،  إلا أن 

   )1(.ية المحاسبةالمختصة اِهتمت بعدم جعل فكرة التوقف عن الدفع محصورة في زاو
        ففكرة التوقف عن الدفع ليست بفكرة حسابية خاضعة لقواعد المحاسبة اِنطلاقاŹ من           

عناصر إحصائية لميزانية المدين،  وإنما هـي فكرة مرتبطة بخزينة المدين التي تجمـع              
    )2(. ومصاريف الخزينةلعناصر ديناميكية للمشروع التجاري،  وبالأخص مداخي

شمل أصول المدين الموجودة،  مجموع الأموال الموجودة فعلاŹ بالخزانة المالية له                   ت
   )3(.وتلك الموجودة فعلاŹ بالبنك،  كما تشمل أيضاŹ الأموال الممكن كسبها في الحال

 في قرارها )Lille(الأصول الموجودة كما عرفتها المحكمة التجارية لمدينة ليل         و
   )4(: هي1985 مارس 4الصادر في 

«L’actif disponible est l’ensemble des comptes financières ; caisse ‚ banque‚ 
portefeuilles‚ d’effets de commerce et de titres de placement négociable à 
vue…» . 

  عدم قدرة المدين على مواجهة أصوله بخصومه: لعنصر الثالثا
ون فكرة التوقف عن الدفع هو الأكثر غموضاŹ من        هذا العنصر الثالث لمضم

فإنه للتوقف عن الدفع ،  "faire face "وحسب ترجمة أولية للفعل العنصرين السالفين، 
ميزة شخصية،  فلا يكون في حالة توقف عن الدفع إلا المدين الذي لا يمكنه الدفع بخلاف 

   )5(.ذلك الذي لا يرغب في الدفع

                                                 
  .12 ، فقرة 5 ، ص  المرجع السابق،Regnaut – Moutier (Corinne)  ـ1  
  .نفس المرجع و الموضع ،Regnaut – Moutier (Corinne)ـ 2 
     المرجع السابق، Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine)ـ  3  

  .340 ، فقرة 35ص 
  المرجع  نفس ،Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine (ـ 4 

  .و الموضع
  .146 ص ،1120 ، المرجع السابق، فقرة الأعمال قانون  ،Guyon  (Yves ) ـ 5     
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هناك ترجمة أخرى، إلا " faire face "الترجمة الأولى للفعل        وعلى العكس من 
مضمونها أن التاجر يكون في حالة توقف عن الدفع  أنها لا تؤدي أي معنى تقني محدد،  

بمجرد عـدم قيامه بالدفع بغض النظر عـن نواياه، أي بعيداŹ عمŇا إذا كان عـدم الدفع 
الدفع، وهذا التفسير هو المرجح، ذلك أنه في راجعاŹ إلى عجز حقيقي أو اِمتناع إرادي عن 

الغالب من الأحيان لا يملك الدائن الوسائل الكافية للكشف عن نية مدينه وعن سبب عدم 
   )1(.تنفيذه الالتزامات المترتبة في ذمته

مواجهة خصومه بأصوله،  لا يعني أن التوقف عن الدفع على        وعدم قدرة المدين 
المدين وضعيته المالية  استرجاع  وإنما يترجم اِستحالة، "لمالي فحسƒعدم التوازن ا"هو 

عودة النشاط استحالة   ما يعني )2(بصورة سليمة ومتينة وخلق توازن مالي دائم ومستمر،
  . إلى طبيعتههالتجاري ل

 Źمما سبق يمكن القول أن المفهوم الجديد لفكرة التوقف عن الدفع لا يختلف كثيرا       
فهوم التقليدي الذي أعطي له،  لذلك فإن بعض الشراح يرون أن أي تأخير في عن الم

تنفيذ الالتزامات المالية يعدŇ توقفاŹ عن الدفع،  ومن ثم يخوŇل المحكمة سلطة فتح باب 
 جانفي 25الإجراءات الجماعية،  لأن التعريف ـ السالف ذكره ـ بالمادة الثالثة من تقنين 

الأصول كافياŹ لتغطية الخصوم،  لا يكفي في حد ذاته لقيام  وهو أن يكون جانب 1985
هذه  و، الات سيلجأ إلى البنوكـحالة التوقف عن الدفع، لأن المدين في مثل هذه الح

ا وصل الأخيرة قد تقبل إعطاءه تسهيلات مالية ولا تتوقف عن منح هذه التسهيلات إلا إذ
   )3(. لا مخرƜ منههذا المدين إلى طريق مسدود

      وعلى ذلك فإن معيار المركز المالي الميئوس منه دون الدخول في تفاصيل حسابية  
ة لاعتبار المدين في وضع يسمح له بمباشرة مخاصة بميزانية المدين أفضل وأكثر ملاء

   )4(.الإجراءات الجماعية
  

                                                 
  .147 ص ،1120قانون الأعمال ، المرجع السابق ، فقرة  ،Guyon  (Yves )ـ 1
2 - Jeantin,( Michel)،  ،367 ص ، 505فقرة  المرجع السابق.   

  datesans,France      presses universitaires de ,La Faillite et les entreprises en difficulté  ,)Yves(Chaput  -
d’édition,,   p. 27.  

   .103المرجع السابق ، ص،) موسى(ـ عبد الرافع 3       
   .104 نفس المرجع ، ص ،)موسى(ـ عبد الرافع 4       



  - 19 -   19

ه عن        وخلاصة ما تقدم هو أن توقف التاجر عن دفع ديونه ليس معناه مجرد اِمتناع
الدفع لسبب مقنع أو بغير سبب،  وإنما معناه تهدŇم تجارته واِنهيار الثقة فيه ووقوعه في 
 Źحقيقيا Źضيق عام،  وبعبارة أخرى،  التوقف عن الدفع هو عجز التاجر عن الدفع عجزا

  .لعدم قدرته على الوفاء ولو كان راغباŹ في الدفع و مهتماŹ به

 
  المطلƒ الثاني

  

  عـن الدفع بين الوحدة والازدواجيةفكرة التوقف  
  

س،  لأن هذه         فكرة التوقف عن الدفع من الأمور الأساسية في تطبيق نظـام الإفلا
 لتحديد فترة الريبة،  وإنما تثور اِبتداء عند شهر الإفلاس،  لذلك ثار الفكرة لا تثور فقط

م لشهر إفلاس التاجر يتفق في النقاش بين الفقهاء حول ما إذا كان التوقف عن الدفع اللاز
  فهل ينصرف معناه إلى عجز ،لتحديد فترة الريبة أم يختلف عنهمداه مع التوقف اللازم 

التاجر عجزاŹ حقيقياŹ عن الوفاء بديونه في مواعيد اِستحقاقها لاضطراب أعماله وفقدانه 
سÞ  أم المقصود لائتمانه كما هو الشأن في معنى التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلا

Þعن اِنهيار مركزه المالي Ɛينب Źتحديد الوقت الذي اضطربت فيه أعمال التاجر اضطرابا.  
من يرى أن فكرة التوقف عن  منهم        اِنقسم الفقه بشأن هذه المسألة إلى فريقين؛ 

ولكلĆ ،  )الفرع الثاني(،  ومنهم من يرى وحدتها )الفرع الأول(الدفع هي فكرة مزدوجة 
   .حجته
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  الفرع الأول
  . اِزدواجية فكرة التوقف عن الدفع

  
  )1(       ذهب بعض الفقهاء إلى أن للتوقف عن الدفع معنيين مـن الناحية القانونيـة

فمفهومه قبل صدور حكم الإفلاس يختلف عن مفهومه بعد صدور الحكم، وأنه إذا تعلق 
الدفع بمعناه المادي،  بمعنى التوقف الأمر بشهر الإفلاس فيجب أن يفهم التوقف عن 

الفعلي عن الدفع،  أما إذا تعلق الأمر بمجرد تحديد فترة الريبة،  فلا مانع من إرجاع 
تاريخ التوقف عن الدفع إلى اليوم الذي لجأ فيه المدين إلى طرق الوفاء المنطوية على 

   )2(.الغش أو الطرق غير المشروعة للوفاء بالديون التي في ذمته
       فهذا الفريق يرى أن معنى التوقف عن الدفع في حالة تحديد فترة الريبة أوسع من 
معناه في حالة شهر الإفلاس،  إذ ليس من حق المحكمة في حالة شهر الإفلاس اِستبعاد 

الديون  المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع،  والذي مردŇه التوقف المادي عن دفع أحـد
 الحالة المالية المنهارة للتاجر،  فإذا ثبت للمحكمة أنه مستمر في تسديد التجارية إلى جانب

ديونه فلا يجوز لها أن تحكم بشهر إفلاسه،  ولو ثبت لديها أن هذا التاجر قد لجأ إلى 
 كأن يلجأ إلى )3(طرق غير مشروعة للوفاء،  بقصد تأخير توقفه المادي تأخيـراŹ مصطنعا

 )4( خلق اِئتماناŹ وهمياŹ مؤقتاŹ بإصدار سفاتج مجاملة باهضـة،  أوالاقتراض بشروط
، أما إذا صدر حكم الإفلاس ولم يتضمن تاريخ التوقف عن الدفـع أو أن هذا الخ...

التاريخ محدد وأريد تعديله، ففي مثل هذه الأحوال حق للمحكمة أن ترجع بتاريخ التوقف 

                                                 
 ، مجلة الحقوق ، السنة السادسة  النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ،)عزيز عبد الأمير( العكيلي ـ1

 .18 ص،4، فقرة 1982مارس ،  جامعة الكويت،تصدرها كلية الحقوق )   41( العدد

  .276 ص ،175 ، فقرة 1991 ، بيروت ،،  الدار الجامعية )رية والإفلاسالأوراق التجا(القانون التجاري ، ) علي(  البار ودي   
  .286 ص ، 393 الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق ،  فقرة ، )مصطفى كمال(  طه    
 .329 ص ،425 أصول القانون التجاري ، المرجع السابق ، فقرة ، )مصطفى كمال(طه ـ  2
  .18 ص،4 المرجع السابق، فقرةالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي،، )يرعزيز عبد الأم( ـ العكيلي 3

   تصدرها كلية الحقوق،) 4– 1(، مجلة الحقوق ، السنة التاسعة ، العدد تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في حكم الإفلاس ،) عزيز(العكيلي    
  . 249 ، ص 1985 مارس ،جامعة الكويت 

تلك الأسناد التي تنشأ بناءاŹ عل اتفاق سابق بين تاجر مشرف على الإفلاس قصد الحصول الاعتماد اللازم ، وبين شخص يقبل " يقصد بها - 4        
 الطبعة ،ي القانون الجزائريالأوراق التجارية ف ، )نادية( فوضيل  ،" دون أن يكون مديناŹ للتاجر بإعارته توقيعه على السند بغية تسهيل تداوله

 .36ص ، 1998، الجزائر،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الثانية
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ت فيـه أعمال التاجر واِنهار مركزه عن الدفع لتحديد فترة الريبة إلى اليوم الذي اِضطرب
   )1(.المالي،  ولو اِستمر في تسديد ديونه بوسائـل مشروعة أو غير مشروعة

 من مناصري هذا الاتجاه،  إذ يرى في التوقف )يعلي البارود(       ويعتبر الدكتور 
  :أن ويبرر وجهة نظره هذه بالقول   )2(عن الدفع فكرة مزدوجة،

  
  ضرورة أن تكون الحالة المالية للمدين منهارة و اِئتمانه مفقوداŷ  وهناك أصل عام هو"

لكن هذا الأصل العام يتخذ شكلاŷ خارجياŷ مختلفاŷ باختلاف الوظيفة التي تؤديها فكرة 
  :التوقف عن الدفع

  ففيما يتعلƼ بوظيفتها الأولى كشرط من شروط الإفلاس يجƒ أن يتخذ هذا الائتمان  
 .ف المادي عن دفع أحد الديون التجاريةالمنهار شكل التوق

  أما فيما يتعلƼ بوظيفتها الثانية والمتعلقة بتحديد فترة الريبة فإنه يكفي في فكرة  
 Ƽآخر هو ثبوت التجاء التاجر إلى طـر ŷخارجيا ŷالتوقف عن الدفع أن تتخذ مظهرا  

  )ă.)3" تƉخيراŷ مصطنعا  اِحتيالية Ʒير عادية للوفاء بقصد تƉخير توقفه المادي عن الدفع  
  
 محكمة القاهرة الابتدائية فـي حكمها الصادر فـي  هذا الرأي للنقد من قبل قد تعرض 

تعبير  هودم تعبيراŹ واحداŹ في الحالتين،  اِستناداŹ إلى أن المشرع قد اِستخ1961 فيفري 7
  . ومن ثم فلا وجه لحمله على معنيين مختلفين )4(التوقف عن الدفع،

  
  
  

                                                 
   19 ص،4ةفقر ،، المرجع السابقالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ،)عزيز عبد الأمير( العكيلي -1

 .249، المرجع السابق ، ص وقوف  عن الدفع في حكم الإفلاستعيين تاريخ ال ،) عزيز(   العكيلي 
 الأوراق التجارية والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة رقـم ( القانون التجاري ، الجزء الأول ، )محمد فريد( العريني  و    ) علي (يـ البار ود  2

  .261 ، ص2000  ، الإسكندرية،، ديوان المطبوعات   الجامعية )1999 لسنة 17
  19ص، 8 هامش ،،المرجع السابقالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ،)عزيز عبد الأمير(  العكيلي 

  .261، ص المرجع السابق، )محمد فريد( العريني و  ) علي (ي البار ودـ 3
  .19ص، 8هامش ،ع السابقج، المر خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتيالنظام القانوني لتصرفات المفلس،)عزيز عبد الأمير(العكيلي   
  .261 ص ،1هامش   المرجع السابق ،، ) محمد فريد( العريني و ) علي (ي البار ود- 4
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  ع الثانيالفر
  .وحدة فكرة التوقف عن الدفع

  
       لقد كان الرأي الأول والذي يرى اِزدواجية فكرة التوقف عن الدفع محل اِعتراض 
غالبية الفقهاء،  هؤلاء يؤكدون على أن فكرة التوقف عن الدفع ليس لها إلا معنى واحد 

الازدواƜ في المعنى أمر سواء لشهر الإفلاس أم لتحديد تاريخ بدء فترة الريبة، لأن هذا 
   )1(.تحكمي ولا يستند إلى أي أساس من القانون

 يتوجب على المحكمة عند تقدير حالة التوقف عن الدفع، التحقق من أن التاجر        لذلك
عاجز عن الوفاء بديونه عجزاŹ حقيقياŹ،  وهذا ما يدفع للقول بأن تقدير حالة التوقف عن 

تقدير من قبل المحكمة فلا تقدم على شهر الإفلاس لمجرد الدفع تحتاƜ إلى فهم وحسن 
اِمتناع المدين عن دفع ديونه، إذ قد يكون لديه أسباب جدية في اِمتناعه عن الدفع كما قد 

  .يكون سبب عدم الدفع راجعاŹ إلى أزمة مؤقتة عارضة يعيشها التاجر
وسائل غير مشروعة قصد  بالوفاء باِستعمال المدينيقوم        وعلى العكس من ذلك قد 

إطالة حياته التجارية،  في هذه الحالة فإن من واجب المحكمة أن تعتبر المدين في حالة 
   )2(.توقف عن الدفع رغم قيامه بسداد ديونه في مواعيد اِستحقاقها

       هذا المعنى للتوقف عن الدفع كشرط لشهر الإفلاس هو ذاته المطلوب عند البحث 
  الريبة،  ومع ذلك فإن غالبية الفقهاء اللذين يؤمنون بأن للتوقف عن الدفع في تحديد فترة 

 ƗƶƿƒǍǃ Ɨƙƕƛǆǃƒ ƴƑƓƿǍǃƒ Ƨƪƽƙ ƇƓưǀǃƒ ǅƓǂơƊ ǇƋƕ ǇǍƼƧƙƶǒ  ÜƗǒǈǍǈƓǀǃƒ ƗǒơƓǈǃƒ Ǉǆ ƥơƒǍ ǅǍǌƽǆ

ƩǚƼǗƒ ƧǌƬ ǑƼ Ɠǌǈǆ ƗƕǒƧǃƒ ƖƧƙƼ ƥǒƥơƙ ǑƼ ƴƪǍƊ ƖƧǍƮƕ ƴƼƥǃƒ ǇƵ ƻƿǍƙǃƒ.)3(  

                                                 
  .250 المرجع السابق ، صالإفلاس ،تعيين تاريخ الوقوف  عن الدفع في حكم  ،) عزيز(ـ العكيلي  1

  .19 ص،4فقرة  ،،المرجع السابقالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي،) عبد الأميرعزيز( العكيلي    
     )eRein( Fernandez ) /  philippe-Laurent(Barratin ) / Martine(Dizel ) / Jeanne-Marie(Campana  ،  المرجع السابق    

 .30ص ، 298فقرة 
   .251 عن الدفع في حكم الإفلاس ، المرجع السابق ، صالوقوف تعيين تاريخ ،) عزيز(كيلي ـ  الع 2
  20ص ،4فقرة ، النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ، المرجع السابق،) عزيز عبد الأمير( العكيلي  
  . 251الدفع في حكم الإفلاس ، المرجع السابق ، صعن   تعيين تاريخ الوقوف،) عزيز(ـ العكيلي 3
  20ص ، 4فقرة  ،، المرجع السابقالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، )عزيز عبد الأمير(العكيلي   
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 بأنه إذا )Percerow et Dessertaux("  و ديسرتو وبر سر"ولهـذا يعترف كل من 
  ن معناه عند تحديدــكان لفكرة التوقف عن الدفع معنى في حالة شهر الإفلاس يختلف ع

  )1(. فترة الريبة،  فإن هذا الاختلاف ليس مـن الناحية القانونية،  وإنما من ناحية الواقع
جوهر فكرة التوقف عن الدفع واحدة        والقول الراجح في فصل هـذا النقاش هو أن 

 فتقدير التوقف عن الدفع يكون على نمط واحد سواء كان المطلوب )2(فـي كلتا الحالتين،
هو شهر الإفلاس أو كان تعيين فترة الريبة،  فـلا يجوز إرجاع التوقف عن الدفع إلى 

 من جهة،  ومن  هذان عن آداء ديونه عجزاŹ حقيقيا، أبعد من الوقت الذي عجز فيه المدي
جهة أخرى في حالة لجوء التاجر إلى وسائل غير مشروعة يجوز للمحكمة أن تعترض 

 كما )3( ى اِستعمالهاعلى هذه الوسائل،  وترتد بتاريخ التوقف عن الدفع إلى وقت سابق عل
  .في حالة إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو الدخول في مضاربات طائشة

هي والقضائي بشأن وحدة أو ازدواجية فكرة التوقف عـن الدفع لا        هذا الخلاف الفق
 خاصة وأن المادة )4( اللبناني حيث يستعمل ذات التعبير في الحالتين،تشريعيثار في ظل ال

 قد أجازت اِعتماد اللجوء إلى وسائل غير مشروعة بصورة التقنين التجاريمن  489
قضت ى بهـذا المعن، عن التوقف عن الدفعظاهرة لدعم الثقـة المالية بالتاجر كدليل 

 ـ السالف 48 تطبيقاŹ للمادة 20/02/1964ي في حكمها الصادر فة اِستئناف بيروتمحكم
من تقنين التجارة  568 من المادة الثالثةذكرها ـ والتي تضمنت نصاŹ مماثلاŹ لنص الفقرة 

  )6(.انون التجارة الكويتي ما يعني أن هذا الخلاف يفقد أهميته أيضاŹ في ظل ق)5(الكويتي،
 ويبدو لنا أن المشرع الجزائري يأخذ بوحدة فكرة التوقف عن الدفع سواء لشهر الإفلاس 

  .فس التعبير للدلالة على الحالتينأو لتحديد فترة الريبة،  إذ نجده يستعمل ن

                                                 
  . 252، صسابق ال تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في حكم الإفلاس ،  المرجع،) عزيز(ـ  العكيلي  1 

  .21ص، 4فقرة  ، السابق النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي،المرجع،)عزيزعبد الأمير( العكيلي    
  الأوراق ،) مصطفى كمال( طه ؛      26 ، فقرة 51 أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السابق ، ص،) عبد العزيز( ـ العكيلي 2  

  .      169 ص، ، المرجع السابق )إلياس( ناصيف ؛        287 - 286ص ، 393والإفلاس ، المرجع السابق، فقرة   التجارية 
   الإسكندرية  ،، منشأة المعارفشرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجديد معلقاŹ عليه بأحكام محكمة النقض ،)أحمد محمود( خليل 
  .   49،  ص 2001 /2000

  .و الموضعنفس  المرجع   شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجديد معلقاŹ عليه بأحكام محكمة النقض ،، )أحمد محمود(خليل  ـ 3 
  .169، المرجع السابق ، ص) إلياس(ـ ناصيف  4 
  .252ص ،13، هامش ابق الوقوف عن الدفع في حكم الإفلاس، المرجع الس تعيين تاريخ،)عزيز( ـ العكيلي 5 
  .و الموضع،  نفس المرجع  تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في حكم الإفلاس،)عزيز(ـ العكيلي  6 
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  المطلƒ الثالث
  المدني فكرة التوقف عن الدفع والإعسار

  

 هديونعجز التاجر أو اِمتناعه عن دفع هو  ما سلف ـ       التوقف عن الدفع ـ ك
 أو عدم الملاءة الذي )1(التجارية في مواعيد اِستحقاقها، وهو بذلك يختلف عن الإعسار،

 )2(ءية لإيفاء ديونه المستحقة الأدايتحقق عند عدم كفاية أموال المدين الحالة والمستقبل
خص فيجعل أصولها أقل من خصومها فالإعسار إذن خلل يطرأ على الذمة المالية للش

 من التقنين المدني المصري حيث جاء 249بهذا المعنى نصت المادة  )3 (،المستحقة الأداء
يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه ": ما يليفيها

  ". المستحقة الأداء
عسار واضح، فالتاجر قد يتوقف        ومن ذلك فإن الاختلاف بين التوقف عن الدفع والإ

عن دفع ديونه إما بسبب إعساره أو لأسباب أخرى تكون فيها ذمته المالية موسرة،  لكنه 
 ية يصعب التصرف فيها ساعة يشاءلا يستطيع الدفع عملياŹ،  إذ قد تكون لديه أموال عقار

مثل هذه أو تكون لديه حقوق مستحقة الأداء،  إلا أن أجل اِستحقاقها طويل ففـي 
ن توفير  يتمكن م إلا أنه لاية تزيد عن خصومها،الأحوال، وإن كانت أصول ذمتـه المال

 بمعنى آخر فإنه)4 (،ي حالة توقف عن الدفعالنقدية في الحال، وبذلك يصبح فالسيولة 
ولو كانت أصوله تربو على  اجر المتوقف عن دفع ديونه فعلا، يجوز شهر إفلاس الت

   )5( . في فرنساوقضاءجمع عليه فقهاŹ هذا الحل مخصومه، 
                                                 

  مع أنهلإفلاس في المسائل التجارية، انظام   ـ أغفل القانون المدني الجزائري النص على نظام الإعسار في المسائل المدنية،  الذي يقابل1 

 دون التعرض لتعريف ،) 196 إلى  191المادة (و كشرط لرفع الدعوى البولصية ) 189المادة (وى غير المباشرة ذكره كشرط لرفع الدع
من التقنين المدني ، فكان ينبغي للقانون المدني ) 269 إلى  249(، خلافاŹ للمشرع المصري الذي خصص له ست عشرة مادة الإعسار نفسه

 لا ،، ديوان المطبوعات الجامعيةضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ،)علي علي(ان سليم ،الجزائري ألا يترك نظام الإعسار
     . 27 ص ، 25ولا تاريخ النشر، فقرة  ،ريوجد بلد النش

المدين و يرى الدكتور أحمد محمد محرز أن الإعسار فكرة مالية قوامها اِستغراق أموال . 120 المرجع السابق، ص ،)إلياس(ناصيف  -  2
نظام الإفلاس في القانون التجاري  ،)أحمد محمد(محرز، بالديون المستحقة الأداء عليه بحيث تكون أصول ذمته المالية أقل من خصومها 

  .26 ص ،30فقرة  الجزائري، المرجع السابق،
  .12 المرجع السابق، ص، )عباس(حلمي   ؛       23المرجع السابق، ص ،)مراد( عبد الفتاح   - 3  
      الجزائري، المرجع السابق نظام الإفلاس في القانون التجاري، )أحمد محمد( محرز؛        120المرجع السابق، ص ، )إلياس( ناصيف - 4  

  .12المرجع السابق، ص ،)عباس( حلمي  ؛      96ص ، 30فقرة
  .49 المرجع السابق، ص ،)نور الدين(رجائي  - 5  
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ومن جهة أخرى قد لا يتوقف التاجر عن دفع ديونه رغم أن خصومه تربو على       
فهو رغم إعساره يتمكن من وفاء ديونه في مواعيد اِستحقاقها،  كما لو أقترض أو  هأصول

لا يلجأ إلى باع أمواله، منقولة كانت أو عقارية،  أو حصل على أجل للوفاء،  شرط أن 
وسائل غير مشروعة للتخلص من اِلتزاماته قبل الغير،  لأن الوفاء بهذه الطريق لا يمنع 

  )1(.من اِعتبار المدين في حالة توقف عن الدفع

   والحكمة من عدم اِشتراط الإعسار لشهر الإفلاس والاكتفاء بالتوقف عن الدفع تتلخص 
  :في

 إثبات الإعسار،  حيث يتطلب هذا الأخير ثيرهابات والتعقيدات التي يدرء الصعو 
 .إجراء جرد لأموال المدين،  ومقابلة أصول وخصوم ذمته المالية

مراعاة صفات الثقة والسرعة والائتمان التي يستلزمها سير الحياة التجارية، فعملية  
الجرد والتأكد من حالة الإعسار لا يأتلفان والمطالبة بحقوق دائني التاجرـ أغلبهم 

 كما أن عدم وفاء )2(التجارـ والحصول على هذه الحقوق بالسرعة المطلوبة، من 
 ديونهم،  فالتجار تتداخل مصالحهمالمدين قد يؤدي إلى عجز الدائنين عن الوفاء ب
   )3(.حيث يكون كل منهم دائناŹ ومديناŹ في الوقت نفسه

 ع حماية للدائنين          هذه المبررات تجد أساسها في نظام الإفلاس ذاته،  حيث شر
من مخاطر عدم دفع المدين للدين في ميعاد  وللسوق التجارية ـ بصفة عامةـ

الاستحقاق،  وذلك بغض النظر عن كون هذا المدين في حالة إعسار بالمعنى المقصود 
    )4(.في التقنين المدني أم لا

 )5( 19/03/1965       لذلك ذهبت محكمة التمييز اللبنانيـة في قرارها الصادر في 
  إلى اِعتبار أن اِنقطاع التاجر عن دفع ديونه التجارية كافĆ لوحده لاعتباره فـي حالـة 

   )6(.إفلاس دون حاجة لإثبات حالة العجز
                                                 

 .12 المرجع السابق، ص ،حلمي عباس؛       121 -120ع السابق، ص  المرج، )إلياس(ناصيف  ـ 1

 .121 المرجع السابق، ص ،)إلياس( ناصيف - 2  
 50ص ، 26فقرة  ، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق،)عبد العزيز(العكيلي ؛   12 المرجع السابق، ص،)عباس( حلمي - 3
 .12، ص المرجع السابق،)عباس(حلمي ؛       50ص ، 26فقرة  ،المرجعنفس فلاس والصلح الواقي، أحكام الإ،) عبد العزيز( العكيلي - 4
  .121 ، ص  السابقالمرجع ،)إلياس (ناصيف  - 5
  .و الموضع نفس  المرجع ،)إلياس(ناصيف    - 6
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من جهته المشرع الأردني هو الآخر علƃق شهر إفلاس التاجر على توقفه عن دفع         
   )1(. من حيث العسر أو اليسرديونه التجارية،  بغض النظر عن حالته المالية

إن كان الاختلاف ظاهراŹ بين مفهوم التوقف عن الدفع والإعسار،  إلا أن المبالغة        و
في هذا الاختلاف تبقى ظاهرية أكثر منها حقيقية،  فقد قرŇب الفقه والقضاء هوŇة الفرق بين 

  قف المادي عن الدفعالمفهومين باعتبار أن التوقف عن الدفع لا يقتصر على مجرد التو
 وبالتالي فقده ،ينبƐ بسوء الحالة المالية للتاجروإنما لابد أن يدل على عجز حقيقي ثابت 

 يؤخذ بالتوقف عن الدفع المادي إذا كان  لا وعلى ذلكقة والائتمان مع المتعاملين معه،للث
يكون سبباŹ ولهذه المبررات يشترط في التوقف عن الدفع حتى ضطراب مؤقت، ناتجاŹ عن اِ

  :في شهر الإفلاس توافر عنصرين معاŹ وهما
  

 . التوقف المادي عن الدفع 

  )2(. فقد التاجر لائتمانه وعجزه عن الاستمرار في نشاطه التجاري 
 

عندئذĆ يتبين بأن الفارق بين التوقف عن الدفع والإعسار المدني ليس فارقاŹ في الجوهر 
غير التاجر، إذ أن فكرة التوقف عن الدفع تتميز وإنما هو فارق في الظروف بين التاجر و

لى حد سواء والتجارة ـراعاة لظروف التاجر ودائنيه عـعن فكرة الإعسار بأنها أكثر م
و من شأنها بعث الاطمئنان في الدائنين إلى إمكانية الحصول على )3 (-بصفة عامة-

 الإثبات في التوقف عن مة من حالة الإعسار،  ناهيك عن سهولةءديونهم بطريقة أكثر ملا
  )4( .الدفع عنه في الإعسار

  
  
  
  

                                                 
  . 50 ص ،26فقرة  بق ، أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السا،) عبد العزيز( العكيلي - 1   
  .121 المرجع السابق، ص ،)إلياس( ناصيف - 2   
  .122، ص  السابق المرجع،)إلياس(ناصيف ؛      56 ص  المرجع السابق، الإفلاس التجاري والإعسار المدني،،) أحمد محمود( خليل  - 3      
  .  و الموضع نفس المرجع،)إلياس( ناصيف -4    
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  المبحث الثاني
  

  قيام حالة التوقف عن الدفع
  

ن الدفع ـن الخطأ اِعتبار التاجر متوقفاŹ عن الدفع لمجرد اِمتناعه عـ يكون م       
في لسبب يبرره،  وإلا لأصبحت التجارة مورداŹ عظيماŹ للإثراء على حساب التجار،  إذ يك

أن يدعي شخص على تاجر ديناŹ ويمتنع هذا التاجر عن الدفع،  فيعمد الشخص المدعي 
ا ـإسكات هذا الشخص بإعطائه مى طلب شهر إفلاسه،  وطبيعي أن يحاول التاجر ـإل

ن الشروط ـن الدفع إلاƃ إذا تحققت جملة مـ لذلك لا يجوز اِعتبار التاجر متوقفاŹ عيشاء
  .)المطلƒ الأول(
  
  

ولا يتسنى للمحكمة شهر إفلاس هذا التاجر،  ومن بعد ذلك تحديد فترة الريبة إلاƃ إذا      
  .)المطلƒ الثاني(ثبت لديها فعلاŹ توقفه عن الدفع 
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  المطلƒ الأول
  شروط تحقƼ التوقف عن الدفع

  
ق        لا تتحقق حالة التوقف عن الدفع إلا إذا توافرت جملة من الشروط،  منها ما يتعل

  وأن يكون فع،  فيشترط فيه أن يكون تجاريا،بموضوع الدين موضوع التوقف عن الد
أكيدا،  مقدراŹ ومستحق الأداء،  ومنها ما يتعلق بحالة التوقف عن الدفع في حد ذاتها  

ن الدفع مؤثراŹ في مركز فيشترط أن يكون التوقف فعلياŹ،  وأخيراŹ يجب أن يكون التوقف ع
،  وإنما لابد من تبيان معنى عدم الاكتفاء بالتوقف المادي عن الدفعلتاجر،  بالمدين ا
  . بأنه أصبح منهاراŹ بصورة فعليةالتجاري للمدين المتوقف عن الدفعلمالي والمركز ا

المالي        وبما أننا تناولنا مسألة التوقف المادي عن الدفع وكذا تأثيره على المركز
وعلى ذلك نكتفي  جة لتكرارها في هذا المبحث،فلا حاي المبحث الأول، ـللتاجر ف

تجارية ال  الصفةوالمتمثلة في بالدين موضوع التوقف عن الدفع، بتفصيل الشروط المتعلقة
ن ـوقطعية الدين موضوع التوقف ع، )الفرع الأول(ن الدفع ـلدين موضوع التوقف عل

  .)الفرع الثاني(الدفع
  الفرع الأول

 . التوقف عن الدفعلدين موضوعلتجارية ال الصفة
  

 من أجل تطبيق نظام من التقنين التجاري الجزائري 215       لقد اِشترطت المادة 
الإفلاس والتسوية القضائية،  تحقق حالة التوقف عن الدفع دون أن تحدد طبيعة الديون 

،  لذلك فإنه بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة )تجارية أم مدنية(المتوقف عن دفعها 
قانون الخاص،  والتي لا تمارس نشاطات تجارية،  يجوز شهر إفلاسها في حالة توقفها لل

 فيمكن شهر إفلاسهم إذا تعلق التوقف الأفرادعن دفع ديونها المدنية،  أما بالنسبة للتجار 
عن الدفع بدين تجاري،  لكن هذا لا يمنع الدائن بدين مدني من طلب شهـر إفلاس مدينه 

   )1(.ت توقف هـذا الأخير عن الوفاء بدين تجاريالتاجر شرط إثبا
                                                 

  .229 ـ 228المرجع السابق ،  ص، ) راشد( ـ راشد   1  
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 في الدول التي تقضي في تشريعاتها على عدم  بديهيراِشتراط تجارية الدين أم       و
 لا يطبق  هذا النظامباعتبار أنعلى غير التجار، تطبيق نظام الافلاس على التجار وتعميم 

النسبة للتصرفات والعقود التي ب) أفراداŹ(ا كانوا أشخاص طبيعية التجار إذ إلا على
كتلك الناتجة عن عقود (هم إن كان الدين تجارياŹ بطبيعتهولا ي)1(نطاق تجارتهم يبرمونها في
 كالديـون(أو بالتبعية  ،)وعهاــكسحبه سفاتج أياŹ كان موض(، أو بحسب شكله)تجـارية

  ) أو حاجات محلهالناشئة عن الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته
 أو أن أو ناشئاŹ عن مسؤولية تقصيرية ويستوي أن يكون مصدر الدين ناشئاŹ عن عقد،

شرط أن توجد صلة بين النشاط التجاري للتاجر كما لا يكون مصدره الإثـراء بلا سبب، 
كما لا يهم أيضاŹ كون الدين عادياŹ أو مضمون  يهم أن يكون مصدر الالتزام بالدين القانون،

   )2(.بتأمين عيني
،Źللقرينة التي        وفي حالة قيام الشك حول طبيعة الدين وجب اِعتباره تجاريا Źوفقا

   )3(.تقتضي بتجارية كل أعمال التاجر حتى يقوم الدليل على مدنيتها
يثور التساؤل هنا حول إمكانية شهر إفلاس تاجر بمناسبة عدم دفعه لدين مدني        

  .ماليةÞمترتب في ذمته ال
مهما كانت طبيعة "ل بالإيجاب استنادا إلى العبارة ؤ على هذا التسا)4(        يجيب البعض

 إلاƃ أن هذا الرأي غير ، من التقنين التجاري الجزائري)5(216الواردة بالمادة " دينه
يمكن أن تفتح "...صحيح، لأن العبارة ـ السالف ذكرهاـ متممة لتلك التي تسبقها وهي 

، فطبيعة الدين لا "لتسوية القضائية أو الإفلاس بناءا على تكليف المدين بالحضوركذلك ا
أما إعلان الإفلاس فيحتاƜ بالتكليف بالحضور أمام المحكمة، تهم في حال ما تعلق الأمر 
ذلك أن في الغالب ما تكون الديون لتوقف عن دفع دين تجاري، إلى شرط موضوعي هو ا

                                                 
 .122 صالمرجع السابق،، )إلياس (ـ ناصيف 1
   .332 ص ،74فقرة   والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق ،،ود التجارية العق، )أحمد محمد(ـ محرز  2

    .30 ـ 29ص ، )36 ـ 35 ـ 34(، فقرة  )لسابقالمرجع ا(نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، لنفس المؤلف    
 .288 ص ،394 الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق ، فقرة ،) مصطفى كمال( طه   
 .78 المرجع السابق، ص،)معوض(ـ عبد التواب  3
  .14ص  المرجع السابق،،)عباس(حلمي -4

   .29 ص،33فقرة  ،المرجع السابق الجزائري، نظام الإفلاس في القانون التجاري ،)أحمد محمد(محرز    
يجوز اِفتتاح : " ، و كانت محررة على النحو التالي1993 أفريل 25 المؤرخ في 08-93عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم -5

 ".التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبيعة الدين
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 لأصبح أغلب اء بدين مدني سبباŹ لشهر الإفلاسإذا اِعتبر عدم الوفف المدنية قليلة الأهمية،
التجار مهدŇدين في أعمالهم التجارية بسبب ديون لا يترتب عن عدم الوفاء بها ضرراŹ في 

    )1(.الحياة التجارية مثلما يترتب عن عدم دفع الديون التجارية
 على أنه من التقنين التجاري 489أما في لبنان فالمسألة واضحة، إذ نصت المادة        

ع دفيعتبر في حالة إفلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية،  فلا يعتبر التوقف عن 
Źلشهر الإفلاس مادام ديون مدنية شرطا Źاِستثناء هذه  صراحة النص تفيد أن موجبا

  .1966سنة من تقنين التجارة الأردني الصادر 292/2ونفس المعنى جاء بالمادة)2(الديون،
، حيث نصت المادة 1999 سنة وضوحاŹ في التشريع المصري الصادر       والأمر أكثر 

كل دائن بدين تجاري خالą من النزاع حال اǑداء  ":أن على  منه في فقرتها الأولى554
 Ƽالحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر،  ويكون للدائن بدين مدني حال،  هذا الح ƒأن يطل

  ."لتاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاŷ عن دينه المدنيإذا أثبت أن ا
  .ويبدو لنا أنه هذا ما كان يجدر بالمشرع الجزائري النص عليه تفادياŹ لأي التباس

 فاِعتبر  التجـاري، بالقانونا خاصاكان الإفلاس مفهوم 1967       في فرنسا، قبل 
  ن دفعها تجاريةـديون المتوقف عإلا إذا كانت الالقضاء أن التوقف عن الدفـع لا يتحقق 

ما يعني أنه إذا توقف المدين التاجر عن دفع ديـن مدني فإن ذلك لا يسمح للدائن بطلب 
 شهر إفلاس هذا التاجر،  إلا إذا أثبت أن هذا الأخير لم يفِ بديونه التجارية في مواعيد

 المادة الثانية إذ نص في )3(عتبار يصطدم بهذا الإ1967  وهذا ما جعل قانوناِستحقاقها،
 على أنـه يمكن افتتاح إجراءات التسوية الجماعية بتكليف المدين الأولىمنه في فقرتها 

التجارة وهذا ما ذهب إليه قانون  ذمته، بالحضور مهما كانت طبيعة الدين الذي في
   )4(.مادته الرابعة في 1985 جانفي 25الفرنسي الصادر في 

  

                                                 
  .230 المرجع السابق، ص ،)راشد(شد  را-1
   .122المرجع السابق ، ص،) إلياس(ـ ناصيف 2

 ـ  3  Ripert  (Georges) et Roblot (Réné) , Traité de droit Commercial, Tome 2, 14 éme édition,   Imprimer ـ
Barnéoud Bonchanp - les- laval , France , 1994 , P. 908 , paragr. 2874 .                          
4  ـ   «La procédure peut également être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la  nature de sa 
créance» .                                                                                                                              
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إنما لة تحديد طبيعة الديون المتوقف عن دفعها لا تتوقف عند هذا الحد و       ومسأ
 د إلى دين تجاريـ اِنقلب فيما بع فماذا لو نشأ دين مدني ثمتطرح عدŇة إشكالات بشأنها،

Þأو العكس،  نشأ الدين تجاري ثم اِنقلب إلى دين مدني   Źلو كان الدين مختلطا Źوماذا أيضا
وما الحل بالنسبة للديون د طرفيه،  ومدني بالنسبة لǔخرÞ حأي أنه تجاري بالنسبة لأ

Þ إغفالها وهي عدد الديون، فهل يجدركذلك هناك نقطة أخرى لا  المستحقة للحكومة 
Þ التوقف عن الدفع مرتبط بعدد الديون المتوقف عن دفعها.  

  :فيما يلي  الفروضهذهنحاول مناقشة  
  

ŷأولا :Ƹوئه ووقت المطالبة بهير طبيعة الدين بين وقت نشت.  
إلى دين تجاري  ، مثلاŹ)1(        قد يحدث أن ينشأ الدين مدنياŹ ثم يتحول لسبب ما كالتجديد

 . فكيف يؤخذ هذا الدين عند شهر الإفلاس Þ أو العكس،

          اِعتبر الفقـه والقضاء أن الاعتداد بصفة الدين يكون وقت التوقف عن الدفـع ذلك
لا أنه لا تكفي هذه الصفة إالعناصر اللازمة لشهر الإفـلاس هو من الدفع أن التوقف عن 

  فإذا )2( للتوقف عن الدفع لكي تتحقق شروط شهر الإفلاس،ا، بل لابد من ملازمتهاوحده
اه،  ولو نشـأ هذا كان الدين تجارياŹ وقت التوقف عن دفعه جاز شهر إفلاس المدين بمقتض

،Źث والعكس إذا نشالدين مدنيا Źوقت المطالبة به،ـأ الدين تجاريا Źوتوقف  م أصبح مدنيا
بهذا المعنى )3(المدين عن الدفع فلا يجوز الاستناد إلى هذا الدين لشهر إفلاس هذا المدين، 

   )4(.14/11/1950قضت محكمة الاستئناف المدنية اللبنانية في قراراها الصادر بتاريخ 
                                                 

 ، فيكون سبب في قضاء الدين القديم وفي نشوء الدين الجديد ، ويتميز الدين الجديد عن الدين ماستبدال دين جديد بدين قدي" ـ التجديد هو 1 
عبد الرزاق (ي  السنهور، ، راجع في هذا الموضوع"وإما بتغيير المدين أو بتغيير الدائن) محله أو مصدره(م  إما بتغيير في الدين ـالقدي
 ، الطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي )نظرية الالتزام بوجه عام(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  الجزء الثالث  ،)أحمد

  :يتجدد الإلتزام: "  من التقنين المدني الجزائري على أنه287و تنص المادة .  813 ص ،484 فقرة ،2000 ، بيروت،الحقوقية 
  يير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال الإلتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره،بتغ-
 بتغيير المدين إذا اتفق الدائن و الغير على أن يكون هذا الأخير مدينا مكان المدين الأصلي على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة -

  ضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد،لرضائه، و إذا حصل المدين على ر
  ." بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن و المدين و الغير على ان يكون هذا الأخير الدائن الجديد-

  .123، ص، المرجع السابق)إلياس(ـ ناصيف  2       
 شرح الإفلاس التجاري في ،)أحمد محمود(خليل  ؛ 58 ص،الإفلاس التجاري والإعسار المدني، المرجع السابق ،)أحمد محمود( ـ خليل (

  . 23، ص  معلقاŹ عليه بأحكام محكمة النقض، المرجع السابققانون التجارة الجديد
  .123 ص،1هامش  ، المرجع السابق،)إلياس(ـ ناصيف  4    
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ين بين وقت نشوئه ووقت المطالبة به يمكن ر طبيعة الد       وكما أمكن تصور تغي
والصورة الغالبة  قت نشوء الدين ووقت المطالبة به،تصور تغير صفة المدين بين و

الحدوث في هذا الفرض هو أن المدين يكون تاجراŹ عند نشوء التزامه بالدين التجاري ثم 
لتجارة ففي هذه الحالة عتزل ا كما لو اِية عند مطالبته بتنفيذ اِلتزامه،فقد صفته التجاري

   )2(.باستكمال الشروط المطلوبة)1(يجوز شهر إفلاس هذا التاجر، 
  

ŷالديون المختلطة: ثانيا.  
       نتساءل هنا ما الحكم إذا كان الدين تجارياŹ بالنسبة لأحد طرفيه ومدنياŹ بالنسبة 

بار طبيعة الدين من لǔخر عند شهر إفلاس المدين التاجرÞ في هذه الحالة يؤخذ بعين الاعت
 وتوقف عن دفع  وكان الدين تجارياŹ بالنسبة له، فإذا كان هذا الأخير تاجراŹجانب المدين،

 ولا عبرة بصفة الدائن ولا بطبيعة الدين ين فإن ذلك يؤدي إلى شهر إفلاسه،هذا الد
   )3(.اختلالها واستقرارها هو هدف البحث، ذلك أن حياة المدين التجارية وبالنسبة له

  
ŷالديون المستحقة للحكومة: ثالثا.  

       لم نجد نصـاŹ في التقنين التجاري الجزائري بشأن هـذه الديون،  بخلاف التشريع 
المصري الذي اِستثنى بعـض الديون التي تستحق للحكومة على التاجر وهي حسب 

 رسوموال ات الجنائية، الضرائب الغرام مـن تقنين التجارة الجديدÜ 555المادة 
 فلا يجوز  هذه الديون ورد ذكرها على سبيل الحصر، ومستحقات التأمينات الإجتماعية،

شهر إفلاس التاجر بسبب التوقف عن دفـع هذه الديون، ما يعني أنه يجوز شهر إفلاس 
 أياŹ كان ة للحكومة بخلاف الديون المذكورةالتاجر إذا توقف عن دفع ديونه المستحق

   )4(.مصدرها
                                                 

 .123، ص  السابق  المرجع،)إلياس( ناصيف ـ 1
 من نفس التقنين والمتعلقة بحالة اعتزال 220تجاري الجزائري المتعلقة بحالة وفاة التاجر، والمادة  من التقنين ال219ـ نصت عليها المادة  2

 .التجاريالتاجر لنشاطه 
         .57ص ، ، المرجع السابقالإفلاس التجاري والإعسار المدن ،)أحمد محمود(خليل ؛   55، ص )المرجع السابق ( ،)عبد الحميد(ـ الشواربي 3

 .285 ص،394المرجع السابق ، فقرة الأوراق التجارية والإفلاس ،،)ى كمالمصطف(طه 
    .              335 ص، 75فقرة  رة الجديد، المرجع السابق،، الإفلاس وفقاŹ لأحكام فانون التجاالتجارية  العقود،)أحمد محمد(ـ محرز 4

 .48المرجع السابق،  ص ،)مراد(عبد الفتاح 
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لجهة المختصة وسائل و ليون أنها مستحقة لخزانة الدولة، سبب اِستثناء هـذه الد        و
   )1(. لا تعتبر تجاريةها وتحصيلها،  أضف إلى ذلك كونئهاعديدة لاقتضا

 ـ السالف ذكره ـ يرى  من تقنين التجارة المصري555المادة        تعقيباĄŹ على نص 
الدافع هو رغبة المشرع في التيسير على التجار  أنه لئن كان )أحمد محمد محرز(الدكتور 

 )2(الاستثناء ى هـذاواستمـرار النشاط التجاري، إلا أنه لم يحسـن فعلاŹ في نصه عل
  : يلذلك هو يناشد المشرع بسرعة تعديل هذا النص،  ويبرر ذلك بما يل

العام بالنسبـة للغرامات الجنائيـة هي عقوبة فرضها المشرع للمحافظة على النظام  
 .هذا الأخير يتوجب اِحترامه،  لذلك لابد من دفع هذا النوع من الغرامات

أما الضرائب والرسوم فهي من المصادر الرئيسية لموارد الدولة،  فضرائب الأرباح  
  .التجارية والصناعية لا يستهان بها

هي مصدر تمويل معاشات العمـال   لاشتراكات التأمين الاجتماعيبالنسبة 
كمـا في (اء حياتهم لعمل عند تحقق الخطر الاجتماعي بهم،  سواء أثنوأصحاب ا
،  أو بعد وفاتهـم في صور معاشـات الأرامل )، المرض والشيخوخةحالة البطالة
 )3(.فلو لم يتم تحصيلها لأدى ذلك إلى اِنهيار صنـدوق التأمين الاجتماعي و الأبناء،

  
ŷعدد الديون المتوقف عن دفعها: رابعا  
  لا يوجد في التشريع التجاري الجزائري ما يدفع إلى الاعتقاد بأن المشرع      

   رط تعدد الديون المتوقف عن دفعها من قبل التاجـر لشهر إفلاسـهتشاالجزائري 
حيث أن صياغة الجديد،  الحال في التشريع التجاري المصري  عليهما هوــخلافاŹ ل
ديـون التجارية المتوقف عن دفعها من قبل  منه توحي بضرورة تعدد ال)4( 550المادة 

   أن يكون هـذا هو قصد المشـرعرالتاجر حتى يحكم بشهر إفلاسه،  إلا أنه لا يتصو
قد يعجز هذا و على العكس لدين على جانب كبير من الأهمية، خاصة إذا كان هذا ا

                                                 
 .49 ـ 48 المرجع السابق ، ص،) مراد(ـ عبد الفتاح  1
 .335ص، 75، الإفلاس وفقاŹ لأحكام فانون التجارة الجديد ، المرجع السابق، فقرة  العقود التجارية، )أحمد محمد(ـ محرز  2
 .375 ص ،75  نفس المرجع، فقرة ، العقود التجارية، الإفلاس وفقاŹ لأحكام فانون التجارة الجديد،)أحمد محمد(ـ محرز  3
 اِضـطراب   توقف عن دفع ديونه التجارية إثريعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا    ":ـ تنص على  4

  ".أعماله التجارية
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 عن ضائقة المدين عـن الوفاء بعدة ديون إلا أنه لا يشهر إفلاسه وإنما قد يعبر ذلك
   )1(.مؤقتة

        على هذا التفسير اِستقر القضاء المصري فـي ظل القانون السابق،  حيث اِكتفى
 توقف التاجر عن دفع دين واحد متى كان المركز المالي لهذا التاجـر بإثبات

 ومن ثم فإن منازعة المدين في أحد الديون لا تحول دون شهر إفلاسه ولو )2(مضطرب،
فع دين تجاري آخر زعة جدية،  متى ثبت للمحكمة توقف هذا المدين عن دكانت المنا

   )3(.معلوم المقدار، وخالĆ من النزاعحال الأداء،  و
 كان مشروع القانون الفرنسي لا يقرر شهر الإفلاس إلاƃ لمن توقف عن في فرنسا،        

الديون يؤدي إلى دفع كل ديونه،  لكنه وجد بعد ذلك، أن اِشتراط التوقف عن دفع كل 
 بعض ديونهم أو أحدها،  لذلك حذف سددوايتحايل التجار لمنع شهر إفلاسهم،  وذلك بأن 

   )4(.واِكتفى باشتراط التوقف عن دفع الديون دون تحديد عدد تلك الديون" كل"لفظ 
لا  ب في فرنسا أن شرط تعدد الديون لإثبات التوقف عن الدفعاتيرى غالبية الك       
فليس لكثرة الديون التي توقف المدين عن دفعها أهمية في حد ذاتها، وإنما تكمن , همعنى ل

أهميتها في كونها عنصراŹ مهماŹ من عناصر التقدير التي تعتمد عليها المحكمة في تبيان 
خطورة الوضع المالي للمدين، وتبقى العبرة بكون التوقف عن الدفع حصل في ظروف 

      )5(.التجارية وفقد الثقة لمركز المالي للتاجر واِنهياره،تدل دلالة واضحة على سوء ا

                                                 
     Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine(المعنى في هذا ـ  1

  .40 ص، 389فقرة  المرجع السابق ،
  .141ص ،  61 فقرة  ،2000 العربية ، ة، الطبعة الأولى ، دار النهضأحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة الجديد  ،) حسين(حي االم

لجزء ،  لإفلاس ،)إلياس (يدأبو ع:   عكس ذلك؛      424 ، فقرة 327  أصول القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص ،)مصطفى كمال(طه 
 .126 ص ،34 ، فقرة 1998 ، ولا بلد النشر، دار النشر دالأول،  لا يوج

، منشأة المعارف  )) 1981 ـ 1931(المبادƏ التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماŹ (قضاء النقض التجاري  ،)أحمد ( ـ حسني  2
 ، النشر وبلد داربدون ، ى، الطبعة الأول) الإفلاس(القانون التجاري  ،) حسيني(  المصري     ؛ 54 ص ،73بند  ،1982بالإسكندرية، 

 .73 ص ،49، فقرة 1987
الثالث   ــــلدالمج(الموسوعة التجارية الحديثة،  ،)عبد المنعم( دسوقي ؛ 141 ص ،61فقرة  ، المرجع السابق،)حسين(ـ الماحي  3

  .399ص، 400 فقرة ،النشروسنةبلد بدون  ،، المجموعة المتحدة للنشر)، الإفلاس،النقد الأجنبيالجمارك ، لمناطق الحرة ،صديرالاستيراد والت
 .27المرجع السابق ، ص ،Chaput  (Yves )  ؛      48، ص   المرجع السابق،)عبد الحميد(ـ الشواربي  4
  . و الموضع السابقان، المرجع)عبد الحميد(ـ الشواربي  5
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 أن ننوه إلى مسألة أخرى قريبة منها،  تلك هي سقبل ترك هذه النقطة لا بأ        و
  .مسألة اِرتباط شهر الإفلاس بعدد دائني التاجر

  
ŷشرط تعدد الدائنين لإثبات التوقف عن الدفع: خامسا.  

 لأن ر إذا لم يكن له إلاƃ دائن واحد،لا يجوز شهر إفلاس التاج       ذهب رأي إلى أنه 
  ومن جهة أخرى يفترض ،ن مصالح الدائنينالمقصود من نظام الإفلاس هو التوفيق بي

تجمع الدائنين في جماعة لتحقيق الديون،  ومن غير المستطاع عقد هذه الجماعات إذا لم 
  .يكن هناك إلاƃ دائن واحد

 المدين ولو  إفلاس الرأي هجر و اِستقر الفقه والقضاء على جواز شهرغير أن هذا       
 الإفلاس لا يمكن  شهرلأنه وجد من الخطر القول بأن)1(لم يكن له إلاƃ دائن واحد ظاهر، 

طلبه بحجة عدم تعدد الدائنين، حيث تكون للدائن مصلحة شرعية في شهر إفلاس مدينـه 
 كان هذا الدائـن وحيداŹ أمام المدين لأن حقوق حتى يبطل أفعاله الضارة به،  وربما

الدائنين الآخرين قد سويت، فلو قبل بعدم جواز شهر إفلاس المدين بسبب مديونيتـه لدائن 
واحد لأمكن أي مدين أن يلقى بإعساره على عاتق دائن أقل إلحاحاŹ وأضعف علماŹ بما 

   )2(.يجري من حوادث
  

 جاء تعليƼ مجلة التشريع ن لإثبات التوقف عن الدفعو في شƉن شرط تعدد الدائني       
  :والقضاء المصرية في هذا الشƉن

تى ثبت ومدد الدائنيـن، ع  توقف المدين عن دفع ديونه، لاوإن ما يكوŇن حالة الإفلاس ه"
ام إن مصلحة هذا الدائن والنظام العأنه لا يخص غير دائن واحد ف هذا التوقف ولو

   )3(".ى طلب متلإفلاسيقتضيان ذلك بإشهـار ا

                                                 
  127 المرجع السابق ، ص،) إلياس( ناصيف ؛      33 المرجع السابق ، ص ،) مراد(ـ عبد الفتاح 1
شرط تعدد - ـ1932 يناير 3قرار محكمة الاستئناف المختلطة ـ حكم ( التعليق على أحكام في المواد التجارية ،) زكي(ـ عبد المتعال  2

لقانونية والاقتصادية من الوجهة المصرية ، تصدرها أساتذة كلية الحقوق ،   مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون ا)الدائنين لشهر الإفلاس
 .448ص   ، 1932السنة الثانية ، العدد الثالث ، مطبعة الرغايب ، 

  .نفس المرجع و الموضع ،) زكي( أشار إلى ذلك عبد المتعال - 3
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وكذا  ،) من التقنين التجاري216المادة (بهذا المعنى يأخذ القانون التجاري الجزائري
القضاء  وعليه اِستقر، )ديدج من التقنين التجاري ال552المادة  (القانون المصري

  )3(.كذلك الفقه الفرنسي مجمع على الأخذ به)2( والقضاء الفرنسي،)1(المصري، 

وهذا  )4( العديد من التشريعات تأخذ بهذا الرأي لما فيه من حماية لحقوق الدائنوبوجه عام
      .نحن بدورنا بشأن ضرورة توافر هذا الشرط من عدمهما نعتقده 

  
  الفرع الثاني

  . قطعية الدين موضوع التوقف عن الدفع
  

وإنما ياŹ، ن الدين الذي توقف عن دفعه تجار       لا يكفي لشهر إفلاس التاجر أن يكو
أي أكيداŹ خالياŹ اŹ حققيجب أيضاŹ أن يكون ذلك الدين قطعياŹ،  بمعنى وجوب أن يكون الدين م

   )5(. وأن يكون معين المقدار ومستحق الأداءمن النزاع،
 أو كان غير معين المقدار أو فع دين متنازع فيه نزاعاŹ جديا،        فإذا اِمتنع تاجر عن د

لأن اِمتناعه عن الدفع في هذه الحالة لا يعد متوقفاŹ عن الدفع، اء،  فغير مستحق الأد
   )6 (.مشروع لاستناده لسبب مشروع

خلافاŹ للمشرع الجزائري الذي لم يبين بنص هذه الصفات والواجب توافرها في        
 من تقنين 316المادة الدين المتوقف عن دفعه،  قد نص المشرع الأردني عليها في 

  . من تقنين التجارة الجديد554اŷ فعل المشرع المصري في المادة أيضالتجارة، 
  

                                                 
 .34المرجع السابق، ص ، )مراد (   عبد الفتاح- 1
 .448 المرجع السابق، ص ،)زكي(عبد المتعال  -2
 .و الموضع المرجع ، نفس)زكي(عبد المتعال  3
 في 1881، وعلى عكس هذا الرأي القانون المجري الصادر سنة ، القانون الشيلى والإيطاليي، قانون التجارة الأرجنتينمنها القانون الألماني -4

  .449 المرجع السابق ، ص ،) زكي(ائن واحد فقط ، عبد المتعال  حيث نص على أنه لا محل لشهر الإفلاس إذا كان للمدين د87مادته 
المرجع ، Georges( Ripert)  et Roblot (Réné)ىي نفس المعنف؛      689ص ،1106ق ، فقرة رجع السابـالم، ) هاني(ـ دويدار5

ل  أصو، )مصطفى كمال(  طه ؛   595،  فقرة 366المرجع السابق ، ص ، Michel ),Jeantin (؛        2876 ، فقرة 909ابق  ص السـ
 . 330 ص ،426فقرة  ،ابقالقانون التجاري ، المرجع الس

، جلسة 1207،  اِستئناف القاهرة رقم 22/02/1999،  جلسة 547، اِستئناف القاهرة رقم 22/02/1999، جلسة 937 اِستئناف القاهرة رقم -6
 .76 و 73، ص ، المرجع السابق)معوض( عبد التواب ،      03/02/1999
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 تبين هذه هناك العديد من القرارات القضائية صادرة عن محكمة الاستئناف المصرية   و
  :والذي جاء فيه 03/02/1999 نذكر منها حكم محكمة استئناف القاهرة في جلسة الصفات

لذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن لما كان من المقرر أنه يشترط في الدين ا"
وأن يكون  يكون ديناŷ تجارياŷ فلا يجوز شهر الإفلاس بسبƒ التوقف عن وفاء دين مدني،
  )1(".الدين محقƼ الوجود ومعين المقدار، وحال الأداء، وخالياŷ من النزاع الجدي

   
  .أن يكون الدين المتوقف عن دفعه أكيداŷ: الشرط الأول
ن الدين أكيداŹ عندما يكون محققاŹ خالياŹ من النزاع سواء بالنسبة لوجوده أو        يكو

و لنازعاŹ فيه وتلطريقة دفعه، وفي هذا اِعتبرت محكمة التمييز اللبنانية أن الدين يكون م
س التاجر العاجز عن ه،  ولا يعلن إفلاإذا ثار النزاع حول أجل اِستحقاقاِعترف بوجوده،  

ديون غير منازع بصحتها ومقدارها وطريقة مستحقة ما لم تكن هذه اله الالوفاء بديون
ه التنفيذ إلا إذا كان الدين ولا يحصل بذ فلاس هو طريقة من طرق التنفي ذلك أن الإإيفائها،

   )2(.محققاŹ خالياŹ من النزاع
ع  طلب شهـر الإفلاس أن تستظهر جمي       لذلك يجب على المحكمة عند الفصل فـي

عات التي يثيـرها أمامها المدين بشـأن عدم صحة الـدين لتقـدير مدى جديتها، ازالمن
فالتنازع  متنازع فيهن  فـإذا كان الدي)3(ي الدعوى،وعلى هذا التقدير يكـون قضاؤها ف

 هنا هو و التنازع المقصودنفسه موجب لتأجيل مطالبة المدين بالدفع إلى أن يفصل فيه 
ى سقوطه عل ء ولا فرق بين أن يكون حول وجود الدين أولتنازع المثار أمام القضاا

ن بي   و مأو بغير ذلك من أسباب اِنقضاء الالتزا)4(أو الإبراء، ، )التقـادم(بمضي المدة 
   )5(.أن يكون واقعاŹ على مقداره أو ما يتصل بـه

  
                                                 

  .93 و 92 المرجع السابق ، ص،) معوض(عبد التواب  - 1  
  .124 المرجع السابق ، ص ،) إلياس( ـ  ناصيف 2  

  .52 ص ،70، بند  المرجع السابق، )أحمد ( ـ حسني 3  
يصدر من جانب واحد هو  هو تصرف قانوني و، فهو تصرف تبرعي حتما،ائن عن حقه قبل المدين دون مقابلهو نزول الد: "ـ الإبراء4 

   الوسيط في شرح القانون المدني، )عبد الرزاق أحمد( السنهوري ،   " صدر متوافرة شروطه اِنقضى به الدين وبرئت ذمة المدينمتىالدائن و
  .962 ص ،572فقرة  الجزء الثالث ، المرجع السابق ،

   .55، ص ق المرجع الساب،)عبد الحميد( الشواربي ـ5 
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ƃإلا Ćفي بعضه الآخر فلا يعتمد عندئذ Źفي بعضه وأكيدا Źالتوقف   وقد يكون الدين منازعا 
عن الدفع في الجزء الأكيد منه،  بمعنى ذلك الجزء الخالي من النزاع،  كأساس لشهر 
إفلاس المدين التاجر،  وقد اِعتبر الاجتهاد الفرنسي أن النزاع في الدين الذي يؤخذ بعين 

   )1(.الاعتبار هو النزاع الجدي وليس النزاع الذي يتخذ وسيلة لكسب الوقت
قدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس       والبحث في ت

وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيهـا لمحكمة الموضوع،  بلا 
   )2(.معقب عليها متى كان قضاؤها مبني على أسباب سائغة

  
  .أن يكون الدين المتوقف عن دفعه معين المقدار: الشرط الثاني

لذلك لا ة، يناŹ بمبلغ من النقود محدد الكمييكون الدين معين المقدار عندما يكون مع       
ا لو  كمهعيني ولا يستطيع تنفيذ اِلتزاميجوز شهر إفلاس التاجر إذا كان مديناŹ بالتزام 

سليم بضاعة أوردها، إلا إذا تحول هذا الالتزام إلى تعويض نقدي كما لا عجز عـن ت
م يحدد  كالدين الذي لدف عـن دين لم يعين مقداره بعاجر إذا توق شهر إفلاس التزويج

  .مقداره إلاƃ بتصفية حساب أو بتحديد قيمته من قبل خبير
 وفي حالة ما إذا كان للتاجر دين محدد المقدار في جزئه فقط يجوز شهر إفلاسه بسببه 

   )3(.وإن كان الجزء الآخر من هذا الدين غير محدد المقدار
  

  .أن يكون الدين موضوع التوقف عن دفعه مستحƼ اǑداء: ثالثالشرط ال
وعلى ذلك لا يكون )4(،عندما يكون قابلاŹ للتنفيذ حالا  يكون الدين مستحق الآداء      

 قبل حلول الأجل أما إذا سقط الأجل)5(المدين ملزماŹ بدفع دين مضاف إلى أجل واقف،

                                                 
  .125 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(اصيف  ـ  ن 1    

        .125 المرجع السابق ، ص ،) إلياس( ناصيف ؛      53 ص ،72بند   المرجع السابق ،،) أحمد (  ـ حسني 2
  . 54 ، فقرة 70 القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص ،) حسيني(المصري 

  . 69 ص ، 53 القانون التجاري ، المرجع السابق ، فقرة ،) حسيني(المصري ؛       126 المرجع السابق ، ص ،) إلياس( ـ ناصيف 3
  .و الموضع نفس  المرجع ،) إلياس(ـ ناصيف 4

ـ إذا كان نفاذ الالتزام هو المترتب على الأجل، كان الأجل واقفا، إذ هو يقف الالتزام عن أن ينفذ وعن أن يصبح مستحق الأداء إلى حين 5  
 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث، المرجع ،)عبد الرزاق أحمد( في هذا الموضوع، السنهوري  راجع.نقضاءالأجلاِ

  . 84ص، 53، فقرة السابق
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حينها يجوز شهر إفلاس التاجر  لأداء،أصبح الدين مستحق ا لأحد الأسباب القانونية،
  .المدين إذا اِمتنع عن الوفاء به

 قبل تحقق )1(كذلك لا يجوز شهر إفلاس التاجر الذي لا يدفع دين معلق على شرط واقف
    )2(.الشرط

  المطلƒ الثاني
  إثبات حالة التوقف عن الدفع

  
ق من توقف المدين عن الدفع        إن الأمارات والوقائع التي تستند إليها المحكمة للتحق

 عن الدفع تختلف متنوعة ولا حصر لها، كما أن قوŇتها من حيث التدليل على عجز المدين
 فقد يكون بيع المحل التجاري مثلاŹ بالنسبة إلى مدين اِضطربت أحواله باختلاف الظروف،

دين يظل محتفظاŹ  كذلك بالنسبة إلى منالمالية دليلاŹ على التوقف عن الدفع إلاƃ أنه لا يكو
بائتمانه التجاري على الرغم من البيع،   فلا سبيل والحال كذلك إلى وضع قواعد عامة 

 فالأمر يتوقف على تلحصر دلائل التوقف عن الدفع،  أو لتحديد قوتها فـي الإثبا
 ولقاضي الموضوع سلطة )3(.الظروف المحيطة بالتاجر وعلى حسن تقدير المحكمة لها

 إلاƃ أن التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لاص حالة التوقف عن الدفع،ي استخواسعة ف
 أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط اللازمة لشهر باعتبار)4(لرقابة المحكمة العليا،

  .الإفلاس
  

                                                 
 ـ"ـ الشـرط الواقـف     1 عبد الـرزاق   ( السنهوري   .     "، فإن تخلف لم يخرƜ الالتزام إلى الوجود       ذي يتوقف عن تحققه وجود الالتزام     هو ال

  .   17 ، فقرة 27 ، ص ع السابق، الجزء الثالث، المرج  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )أحمد
  .126المرجع السابق ، ص ): إلياس(ناصيف ؛        1106 ، فقرة 690المرجع السابق ، ص ،) هاني(ـ دويدار  2
   .58بق ، ص الإفلاس التجاري والإعسار المدني ، المرجع السا،) أحمد محمود(ـ خليل  3
  399فقـرة    ،المرجع السابق ،)نعممعبد ال ( دسوقي ؛   427، فقرة 331 أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص        ،)مصطفى كمال (طه  ـ   4 

المرجـع  ،Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine(   ؛398ص
    .4 ص ،397السابق، فقرة 
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       ويقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على من يدعي ذلك،  ويجوز إثبات هذه الحالة 
  لأن الموضوع يتعلق بإثبات وقائع )1( بما فيها البينة والقرائن، بكافة طرق الإثبات، 

 حرية  الاثبات فيها  فضلاŹ على أن الأمر متعلق بمسائل تجارية والأصل في)2(مادية، 
يثبت كل ": والتي جاء فيها، التقنين التجاري الجزائري من 30 عملاŹ بالمادة )3(الإثبات، 

  ،ة ـ بفاتورة مقبولـ3  ، ـ سندات عرفيـة2 ، ـ سندات رسميـة1  :عقد تجاري
 ـ بالإثبات بالبينة أو بƉية وسيلة 6   ،دفاتر التجارية ـ بال5  ، ـ بالرسائــــل4

  ".أخرى، إذا رأت المحكمة وجوƒ قبولها
       ومتى ثبت لمحكمة الموضوع توقف المدين التاجر عن الدفع وجب شهر إفلاسه 

فليس لها رفض شهر الإفلاس بحجة أن المدين حسن النية أو واِمتنع عليها حق التقدير،  
ي فرنسا لم ـ ف)4(.أن هذا الإجراء ليس في صالح الدائنين أو غير ذلك من الأسباب

دة الإثبات بخصوص واقعة أي جديد يذكر في ما 1985 جانفي 25انون يستحدث ق
 حيث كانت  هذا القانون،كان عليه الحال قبلن الدفع،  وبذلك يكون الاحتفاظ بما التوقف ع

تستخلص حالة التوقف عن الدفع من إقرار المدين نفسه أو من أمارات ووقائع تدل على 
 و إثبات حالة التوقف )5( وم المطالب بها عن الدفع،  كأهمية مقدار الخصتوقف المدين

ة عن الدفع يكون بكافة الطرق إذا تعلق الأمر بدين تجاري وتكون حسب القواعد المذكور
   )6(.في التقنين المدني إذا تعلق الأمر بدين مدني

       إن الوقائع المثبتة لحالة التوقف عن الدفع كثيرة ومتنوعة،  لذلك فإنه من العبث 
محاولة حصرها أو حصر الظروف التي تحيط بكل تاجر،  لكن ذلك لا يمنعنا من شرح 

                                                 
   "، إذا تحقـق الأمـر الثـاني        على أساس غلبة تحقق الأمر الأول      استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم     "، والقرينة هي    "قرينة"ـ القرائن جمع    1

 و تنص المـادة  .173 ، ص Les édition internationales  ،1997 ،)نظرية الحق(المدخل للعلوم القانونية  ،) فريدة(زواوي محمدي 
القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على انـه                :" التقنين المدني الجزائري على أنه    من  337

  ." يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
 يكون هذا الأمر هو نشوء الحق أو اِنقضائه أو نقله وهي علـى              أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثراŹ معيناŹ، وقد       : "ـ الوقائع جمع واقعة وهي     2

، وهذه الأخيرة يقصد بها تلك الأعمال الصادرة من الشخص فيرتب عليها القانون أثاره منها مـا                  وقائع طبيعية وأخرى أعمال مادية     :نوعين
  .136 ـ 135 نفس المرجع ، ص،)فريدة( زواوي محمدي ،" ومنها ما تكون مقصودة) لاإرادية( منه من دون قصد رتصد

  .53ص ،28 ، المرجع السابق ، فقرة ي أحكام الإفلاس والصلح الواق،)عبد العزيز(ـ العكيلي  3
   . 13المرجع السابق ، ص،) عباس(حلمي ؛       23 المرجع السابق، ص ،)مراد(ـ عبد الفتاح  4
5-)  Jeantin,( Michel ، 368ص ،  597 المرجع السابق، فقرة.  
  . 910 ص ،  2878المرجع السابق، فقرة   ، Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné) ـ 6

  . 375ص، 59فقرة   ع السابق ج، المر)إلياس(أبو عيد       
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منها القضاء بحسب الأحوال قرائن  عدد من هذه الوقائع التي يتخذ -  وعلى سبيل المثال -
  .لاستخلاص توقف التاجر عن دفع ديونه المستحقة

  
ŷتحرير اِحتجاجات عدم الدفع ضد المدين: أولا.  

       اِحتجاƜ عدم الدفع هو عبارة عن ورقة رسمية تحرر لدى كتابة الضبط لإثبات 
  . الضامنيناِمتناع المسحوب عليه عن الدفع ليحفظ الحامل حقه في الرجوع على

ولعل الحكمة التي اِبتغاها المشرع من إثبات الامتناع عن الدفع في ورقة رسمية هي جعل 
   )1(.تقصير المسحوب عليه ثابتاŹ بشكل قاطع وحاسم لكل منازعـة يمكـن أن تثـار بشأنه

والإضرار بائتمانه   شأنه الإساءة إلى سمعة المدين،اِحتجاƜ عدم الدفع من       و
  وقد يكون بالنسبةالانصراف عنه وعدم التعامل معه، ا قد يدفع الغير إلى ـ،  مالتجاري

Źدليلا Ɯعلى توقفه عن دفع  للمدين التاجر مؤشر إفلاس قريب،  إذ يصلح هذا الاحتجا 
 وعلى ذلك يسعى المسحوب عليه جاهداŹ للوفاء في ميعاد اِستحقاق السفتجة ديونه الحالة،

   )2(.التي سحبت عليه
 جهة أخرى فإن اِحتجاƜ عدم الدفع هو وسيلة حاسمة للتدليل على علم سائر المدينين  ومن

رورة تسوية وضعيتهم قبل  بضوإخطارهمء، بواقعة اِمتناع المسحوب عليه عن الوفا
   )3(.إلاƃ اِضطر لاختصامهم أمام القضاء وتحميلهم مصاريف الخصومة والحامل، 

حتجاƜ عدم الدفع كدليل قاطع على اِضطراب  مع ذلك يجب ألا يؤخذ تحرير اِ      
أحوال المدين وعجزه عـن الوفاء،  فقد يمتنع المسحوب عليه عـن الوفاء بقيمة الورقة 

  حينها يجب )4(التجارية لأسباب مشروعة يستند إليها كعـدم وجـود مقابل الوفاء لديـه،
  ،  قبل الاستناد إليه علـى المحكمة أن تتحقق مـن أسباب تحرير اِحتجاƜ عـدم الدفع

                                                 
 .93 المرجع السابق ، ص،)نادية(ـ فوضيل  1
 ـ، الطبعـة الأو   قواعد و إجراءات البروتيستو في القانون التجاري       ،)أنور(العمروسي   ـ2  ـى، د ل         الإسـكندرية ،معيـة   وان المطبوعـات الجا   ي

  .241 ص،1997
 .و الموضع نفس المرجع ،)أنور(ـ العمروسي 3
  ،"السفتجةدين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الآداء في ميعاد استحقاق  ":مقابل الوفاء -4
   .57ص ، ع السابقجالمر، )نادية(يل ضفو 
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ا يجب عليها أن تتبين المركز المالي  كم)1(للتدليل على تحقق حالة التوقف عـن الدفع،
    د يكون عددها كبيرضـد المدين فقللمدين، ولا عبرة بعـدد الاحتجاجات التي تحرر 

حرير د يكون ت بانهيار المركز المالي للتاجر، وعلى العكس، قع ذلك لا ينبƐ تحريرهام و
   )2( .ف عـن خطورة الوضع المالي للمديناِحتجاƜ واحد كافĆ للكش

       لكن يبقى القول أن كثرة الاحتجاجات الموجهة ضد التاجر وتواليها علامة واضحة 
 عددعلĂ أهمية كبيرةيعلقون  المالية للتاجر، وفي بعض البلاد على تدهور الحالة

حيث يوجب القانون  في إيطاليا وبلجيكا لالحاكما هو الاحتجاجات المحررة ضد التاجر، 
على كل موظف مختص بتحرير الاحتجاجات أو بتسجيلها أن يقدم في أول كل شهر إلى 
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس كشفاŹ ببيان عدد تلك الاحتجاجات لمعرفة الأحول المالية 

  )3(.للتاجر
  

ŷاِعتراف المدين بتوقفه عن الدفع: ثانيا.  
أو تسوية   المدين بإيداعه ميزانيته وطلب شهر إفلاسه يقع هذا الاعتراف من       

ئنيه ينبئهم بسوء وضعيته،  وقد يصدر منه بصورة أخرى كما إذا أرسل برسائل إلى دا
ورغم ذلك فاء أو تخفيض الديون، و عجزه عن الدفع،  ويطلب منهم أجلاŹ للوحالته المالية 

 في هذا الاعتراف،  حيث لا تسارع إلى شهر إفلاس يبقى من واجب المحكمة التدقيق
التاجر المعترف بتوقفه عن الدفع إلاƃ إذا اِتضح لها أن هذا الأخير فعلاŹ في حالة توقف عن 

عاجزاŹ نهائياŹ عن  هم حقيقة مركزه المالي فيظن نفسهإذ قد يخطƐ المدين في ف)4(الدفع،
وهنا لا  قد تأخذه نوبة يأس في ظروف صعبة ولكنها عرضية، الدفع وإذا به موسراŹ،  أو

حيث يمكن لهذا التاجر سحب   للمحكمة اِعتبار إقراره ذلك نهائياŹ لا رجوع فيه،زيجو
  .طلبه من المحكمة مادامت لم تحكم له نهائياŹ بشهر إفلاسه

                                                 
  . 57ص،76بند  ، المرجع السابق،)أحمد ( حسني  ؛   58المرجع السابق ، ص، فلاس التجاري والإعسار المدني الإ،) أحمد محمود(ـ خليل 1 

 . 386ص،59فقرة  ،ع السابق ج المر،)إلياس(و عيد بأ ، هناك من يرى أن تعدد الاحتجاجات يشكل قرينة قوية على حصول التوقف عن الدفع
 .386ص،59فقرة  ،، المرجع السابق )إلياس(أبو عيد   ؛59المرجع السابق ، ص،ي والإعسار المدني الإفلاس التجار،)أحمد محمود(ـ خليل 2
 .52 المرجع السابق ، ص ، ) عبد الحميد(ـ الشواربي  3

 409ص ،63فقرة  ،المرجع السابق،) إلياس(أبو عيد ؛   59، ص)المرجع السابق( الإفلاس التجاري والإعسار المدني ، )أحمد محمود(ـ خليل 4 

)Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine،  المرجع السابق  
  .41 ص ، 396فقرة 
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أقدم على  متينة خاصة إذا لمن جهة أخرى يمكن له إثبات أن حالته المالية لا تزا  و
   )1(.تسديد التزاماته التي بذمته

  
ŷفشل مشروع تسوية ودية: ثالثا.       

        يمكن للتاجر إذا شعر بحرƜ مركزه المالي أن يتصالح مع دائنيه ويمنعهم بذلك من 
شهر إفلاسه،  إلا أنه للوصول إلى هذه النتيجة لابد من حصول الصلح مع جميع الدائنين 

Ćمنهم،  فإذا أجمعوا على قبول التسوية المعروضة من مدينهم لم يجز دون اِستثناء أحد 
لأحد منهم بعد عقد الصلح أن يطلب من المحكمة شهر إفلاسه،  على اِعتبار أن عرض 

كما أن قبول هؤلاء الدائنين لمالي،  لأن هذه الطريقة مشروعة التسوية دليل على العجز ا
   )2(.م التي في ذمة مدينهمالتسوية دليل على رضاءهم بتأجيل ديونه

إجماع دائنيه بأن لم يحصل سوية الودية بين المدين التاجر و      أما إذا فشلت محاولة الت
يجوز لأي منهم طلب شهر إفلاس التاجر،  فيحق ذلك للدائن من هؤلاء على قبول التسوية 

المالي،  وهذا الذي لم يوافق على التسوية لأن طلب المدين تسوية ودية دليل على عجزه 
كافĆ للدائن لطلب شهر إفلاسه،  كما يحق للدائن الذي وافق على التسوية طلب شهر 
إفلاس مدينه رغم قبول التسوية ذلك أن هذا القبول معلق على شرط موافقة جميع 

   )3(.الدائنين
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .53  المرجع السابق ، ص ،)عبد الحميد( الشواربي ـ 1
)Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine ،المرجع السابق    

 . 41 ص، 396فقرة 
 .52  المرجع السابق ، ص ،)عبد الحميد(الشواربي           ؛  390 ص ، 59 المرجع السابق، فقرة ، )إلياس(أبو عيد  ـ 2
  .53 ، ص  المرجع نفس  ،) عبد الحميد(الشواربي ـ 3
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ŷالمدين التاجر محله والفرار من موطنه:  رابعا ƼلƷ.  
له التجاري ثم اِختفى اِعتبر هذا الفعل من جانبه دليلاŹ قوياŹ على        إذا أغلق المدين مح

تدهور وضعه المالي،  إلاƃ أنه إذا اِختفى في ظروف عادية لا تدفع إلى الشك بسوء حالته 
المالية،  كما لو ترك عنوانه أو عين شخصاŹ لإدارة محله أو شؤونه المالية،  أو عين 

ائنيه فلا يجوز اِعتبار هذا التاجر متوقفاŹ عن الدفع ومن وكيلاŹ لتصفية محله وآداء حقوق د
   )1(.ثم لا مبرر لشهر إفلاسه

  
ŷبيع التاجر لمحله التجاري: خامسا.  

       بيع المحل التجاري في ذاته ليس دليلاŹ على توقف التاجر عن الدفع حتى ولو كان 
 اِعتزال التاجر لنشاطه ع المحل مثقلاŹ بديون كبيرة،  فقد يكون القصد من هذا البيهذا

شرط أن يكون هذا التاجر قد اِتخذ ره،  أو الانتقال إلى بلد آخر،  التجاري،  أو تغيي
التدابير اللازمة لحماية حقوق دائنيه،  كأن يكون قد اِشترط على المشتري دفع ديونهم 

روط إليهم،  وبخاصة إذا أخطرهم بنيته في البيع،  ودعوتهم للاشتراك معه في وضع ش
  .البيع مع المشتري حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم في المحل

 أو لابست هذا البيع  المحل سراŹ وخفية عن دائنيه،       أما إذا قام هذا التاجر ببيع
 نيته اِتجاه دائنيه أو ة،  فقد يؤخذ ذلك دليلاŹ على سوءظروف توحي بسوء حالته المالي

   )2(.ععلى الأقل دليلاŹ على عجزه عن الدف
  
ن ـالة التوقف عـم الدلائل التي تستند إليها المحكمة لاستخلاص حـ أه منيـ هتلك
  .  الدفع

        
  
  

                                                 
  .60المرجع السابق، ص  ، والإعسار المدنيالإفلاس التجاري، )أحمد محمود(خليل  ـ 1 

  . اوما يليه  406ص ، 62 فقرة ، المرجع السابق،)إلياس(أبو عيد   
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  بحث الثالثمال
  

  تاريخ التوقف عن الدفع
  

 اتق المحكمة المختصة بالتفليسة          يقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع على ع         
 فإنهـا تحـدد     خيرة قيام حالة التوقف عـن الـدفع      وفي أول جلسة يثبت فيها لدى هذه الأ       

الفقرة الأولى من   تاريخه،  كما تقضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس،  وهذا ما تقضي به              
  : من التقنين التجاري الجزائري222المادة 

في أول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي               "
،  وللمحكمة أن تعدل تاريخ التوقف عن الدفع بقرارĆ تـالĆ            "ضائية أو الإفلاس  بالتسوية الق 

ون ذلك سابقاŹ لقفـل قائمـة       للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو الإفلاس بشرط أن يك         
، وإذا تمŇ القفل النهائي لكشف الديون فلا يقبل بعد ذلك أي طلب يرمي إلى تعيـين                 الديون

  .اير ما حدده الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو التسوية القضائيةتاريخ التوقف عن الدفع يغ
 ـ              ـف         مما سبق يتضح أن سلطة المحكمة واسـعة فـي تحديـد التوق  ع      ن الـدف  ع

 وفي حالة توصلها إلـى ضـبط هـذا           سواء عند تعيينه أو عند تعديله،        ،)المطلƒ الأول (
  .اريخ فإنه يتسنى لها ضبط فترة الريبةتال

محكمة قضاؤها بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع في حكم قابل للطعن فيـه،  لكن         وتصدر ال 
قد يحدث و أن تزول حالة التوقف عن الدفع قبل الفصل في الطعن المقدم بـشأن الحكـم                  
المعين لتاريخ التوقف عن الدفع،  فما هو الأثر الناتج عن زوال حالة التوقف عن الـدفع                 

  .)المطلƒ الثاني(كـم المعين لتاريخ التوقف عن الدفع قبـل الفصل فـي الطعن فـي الح
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  المطلƒ الأول
  

  سلطة المحكمة في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع
  

 إلا  ،       الأصل أن تعيين تاريخ التوقف عن الدفع يكون في ذات الحكم المعلن للإفلاس            
 صـدور حكـم     ذا التعيين حتى  ـهه يجوز للمحكمة أن تقرر صراحة إرجاع البث ب        ــأن

على ضوء معلومات أكثر دقة واِستقرار،  ويجوز لها أيضاŹ أن ترجع وقت التوقف  لاحق
 وبناء على طلب تعديل مقدم مـن أصـحاب           إلى تاريخ سابق بمقتضى حكم تالĆ      عن الدفع 
  .الحق فيه

علـى أن نتنـاول   ،  )الفـرع الأول (وعلى ذلك نتناول تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في       
  .)الفرع الثاني(ا التاريخ في تعديل هذ

  
  الفرع الأول

  . تعيين تاريخ التوقف عن الدفع
  

       يعتبر تعيين تاريخ التوقف عن الدفع من الأمور الأساسية التي يتعين على محكمـة           
 مـن التقنـين التجـاري       247تؤكده الفقرة الأخيرة من المادة      التفليسة بحثها،  وهذا ما      

التوقف عن الدفع تحدده المحكمـة التـي قـضت بالتـسوية            تاريخ  : "الجزائري بنصها 
القضائية أو بشهر الإفلاس،  ولا يكون هذا التاريخ سابقاŷ لصدور الحكم بƉكثر من ثمانية               

ŷعشر شهرا."  
       وغالباŹ ما يتم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم القاضي بشهر إفلاس المدين              

التجاري الجزائري والتـي جـاء       من التقنين    221/1 ةالمادالتاجر،  حسب ما تقضي به       
في أول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخـه              : "أنه فيها

  .")1(سكما تقضي بالتسوية القضائية أو الإفلا
                                                 

  .نسي الفر1985 جانفي 25 من تقنين 9/1والمادة  من تقنين التجارة المصري الجديد،  561المادة هذه المادة تقابلها  - 1
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متـوافرة لـدى المحكمـة عنـد        عن الدفع   ولكن قد لا تكون عناصر تقدير حالة التوقف         
 فعندئذĆ يرجأ أمر تعيينه إلى وقت لاحق ريثما تتمكن المحكمة من إصدار إصدارها للحكم، 

  )1(.حكمها المعين لتاريخ التوقف عن الدفع
،  فإنه في حالة عدم تعيـين تـاريخ           من تقنين التجارة الجزائري    222/2 وحسب المادة   

 التوقف عن الدفع في حكم الإفلاس اِعتبر تاريخ صدور الحكم هو تـاريخ التوقـف عـن          
 ـ ما نص عليه التشريع التجاري المصري الجديد ف        فقالدفع،  و    562/1ي المــادة    ــ

   222/2هوم المادة ــ فحسب مف )2(،خلافاŹ للتشريـع اللبناني الذي لم يقض بذلك صراحة
  .ـ السالف ذكرها ـ فإن فترة الريبة في هذه الحالة تكون منعدمة

قاضـي  فع سـواء كان معيناŹ بالحكم ال            مما سبق يتضح أن تاريخ التوقف عـن الد       
  لا يكون نهائياŹ في كل الأحوال      ان معيناŹ بتاريخ لاحق،  فـإن هـذا التعيين       بالإفلاس أو ك  

ن الـدفع   عل الدقـة فـي بيان تاريخ التوقف       إذ لما كـان مـن اللازم تحري المحكمة ك       
بالنسبة لحقوق الغير أو    نظراŹ لخطورة النتائج المترتبة على سعـة أو ضيق فترة الريبة،             

     Źحكـم    مـا تعين في حكم الإفلاس أو فـي        بالنسبة لجماعة الدائنين فـإن المحكمة غالبـا 
   )3(.المصلحة طلب تعديله لصاحبلاحق،  تاريخ التوقف عـن الدفع وتترك 

 من التقنين التجـاري المـصري الجديـد         562 و   561/1هذا ما تؤكده صراحةŹ المادتين      
عليه الحال في التشريع التجاري الجزائري، حيث لم يعبر عن ذلك صراحةŹ            خلافاŹ لما هو    

  :  والتي جاء فيها233وإنما يفهم ذلك من نص المادة 
" Ǐرمǐ ƒلƯ ǎƈ ƕǐƏƑƮƽ ƕǐسوƗ وƈ ƧǘƺƋ ƕǁƑƟ Ǐƺ ǅوǐƣǁا ƹƪǀǁ ǏƏƑǊǆǁا üƻƾǁا üƓƾǐ Ǘ

Ǖر اǊƪƓ رƣƑƬǁم اǀƟǁه اƣņƣƟ Ƒر مǐƑƸǐ Ʋƺƣǁا ǅƳ ƹƽوƗǁا ơǐرƑƗ ǅǐǐƴƗǁ ƕǐسوƗǁƑƓ وƈ Ƨǘƺ
ƕǐƏƑƮƾǁا ."...  

                                                 
 .108 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ناصيف ـ  1
 . و الموضع نفس المرجع  ناصيف إلياس، ـ 2
  . 73 ص ،151فقرة   ،1991 ، ولا بلد النشر ،  لا يوجد دار النشر ،الوجيز في الإفلاس، )حسيني(ـ المصري  3
      Ripert (Georges) et  Roblot(Réné) ،، حـسن  علـي (و يونس ) محمد سامي(كور  دم؛    1101 ص ، 3110فقرة  المرجع السابق( 

 الإفلاس التجـاري والإعـسار    ،) أحمد محمود (خليل          ؛ 136 ص    ، 145 ، فقرة    1970 ، بلد النشر  دلا توج ، ، دار الفكر العربي      الإفلاس
  .90المدني ، المرجع السابق ، ص 

     )Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reie ،ـلمر               ع الـسابق  ج
  .43ص ، 420فقرة 
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ف عن الدفع على ضوء وقـائع              وقد ترك المشرع للمحكمة حرية تعيين تاريخ التوق       
شرط أن تكون هذه الوقائع كافية       )1(التي يستدل منها على وقت التوقف عن الدفع،       الدعوى  

تمـان فـي الوسـط      للدلالة على اِنهيار المركز المالي للمدين التاجر وفقـده الثقـة والائ           
  )2(.التجاري

      وفي حالة توصل المحكمة إلى ضبط تاريخ التوقف عن الدفع فإنها غيـر ملزمـة               
 ـو)3(بتحديد ساعة التوقف عن الدفع،  وإنما يكفي أن تحدد يوم التوقف عن الدفع              ي كـل   ف

الأحوال يتوجب عليها تسبيب أحكامها في اِختيار تاريخ توقف التاجر عـن دفـع ديونـه                
   )4(.مستحقة في مواعيدهاال

 إغفـال   نفي إطار الحديث دائماŹ عن كيفية تحديد تاريخ التوقف عن الدفع،  لا يمك                    
مسألة على قدرĆ من الأهمية،  تتمثل في كيفية تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في حالة وفاة                 

  . التجارةهالتاجر وكذا حالة اِعتزال
  .حالة وفاة التاجر أو اِعتزاله التجارةتعيين تاريخ التوقف عن الدفع في  •
  

 من تقنـين التجـارة      562 فصل المشرع المصري في هذه المسألة بنص المادة                 
  : الفقرة الثانيةالجديد إذ نصņ في

و إذا حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اِعتزاله التجارة،  ولم يعين فيه تاريخ                 "
 اريخ الوفاة أو تاريخ اِعتزال التجارة تاريخاŷ مؤقتاŷ للتوقـف         التوقف عن الدفع،  اِعتبر ت     

،  فهذا يعني أن تاريخ الوفاة هو تاريخ التوقف عن الدفع،  إذا صدر حكم شهر                 "عن الدفع 
  الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اِعتزاله التجارة،  وهذا التاريخ مؤقت،  للمحكمة أن تعدŇله 

  
                                                 

 .168 ص ،، المرجع السابق)ألياس( ناصيف؛  247الإفلاس، المرجع السابق، ص ، تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع في حكم )عزيز(العكيليــ 1
 .49ي قانون التجارة الجديد معلقاŹ عليه بأحكام محكمة النقض ، المرجع السابق ، ص  شرح الإفلاس التجاري ف،) أحمد محمود(ـ خليل 2
3-  Regnaut – Moutier (Corinne) ، 17 ص ،75المرجع السابق ، فقرة         .  
  )  Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine، الـسابق   المرجع 

 .43ص ، 416فقرة 
  .18 المرجع السابق ، ص،  Regnaut – Moutier (Corinne)ـ 4
) Campana (Marie-Jeanne) / Dizel (Martine) / Barratin (Laurent- philippe) / Fernandez ( Reine،   المرجـع الـسابق     

  .43ص ، 417فقرة 
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وى أن التاجر المتوفى أو المعتزل لتجارته قد توقف عن الدفع           إذا تبين لها من وقائع الدع     
   )1(.واِعتزاله التجارةأقبل وفاته 

أما التشريع الجزائري فإنه اِكتفى في هذا الشأن بالإشارة إلى جواز شهر الإفـلاس          
    219وإجراءاته في حالة وفاة التاجر أو اِعتزاله التجارة،  وهذا ما تقضي بـه المـادتين                 

 جـانفي   25 مـن تقنـين      17 و   16 من التقنين التجاري،  والتي تقابلها المادتين         220 و
  .   الفرنسي ـ على التوالي ـ 1985

إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفـع           : " بأن 219       إذ تقضي المادة    
و بـإعلان   أ الدعوى لمحكمة التجارة في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة           

   .من جانƒ أحد الدائنين
  ".وللمحكمة أن تفتتح الإجراءات تلقائياŷ خلال نفس الأجل

 ـ         : "220وتنص المادة    ام مـن   يجوز طلƒ شهر الإفلاس أو التسوية القضائية في أجل ع
  ...".  إن كان التوقف عن الدفع سابقاŷ لهذا الشطƒشطƒ المدين من سجل التجارة

  
 لأنه يحـدد ،ع حجة على الكافةتوقف عن الدفضي بتعيين تاريخ الويعتبر الحكم القا      

ن  لذلك لابد م،ر تختلف هذه الفترة مـن شخص لآخبدايـة فترة الريبـة، ولا يتصور أن
ا ما اِستقـر عليه شهـر الحكم الصادر بتعيين تاريـخ التوقـف عـن الدفع، وهـذ

حدى قضاياها بأن الحكـم ي إقضـاء النقض في مصر، حيث قضـت محكمـة النقض ف
بتعيين تاريـخ التوقف عـن الدفع أو بتعديلـه له حجيـة مطلقة شأنـه في ذلك شـأن 

طرفاŹ في أق الكافة ولو لم يكونوا ححكم الإفلاس وبذلك يسـري هـذا التاريخ فـي 
     )2(.الدعوى التي صدر فيها

  
  

                                                 
  . 71المرجع السابق ، ص ،) مراد(ـ عبد الفتاح   1

 .352ص ، 96  المرجع السابق، فقرة   العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد،) أحمد محمد( محرز      
) حسيني( المصري         ؛ 156 ، ص    2003 ،الإسكندرية  ، ، دار الجامعة الجديدة للنشر       الطعن في حكم الإفلاس    ،)طلعت محمد (ـ دويدار    2

                  . 417ص ،430 المرجع السابق ، فقرة ،) عبد المنعم( دسوقي ؛       176 ص ، 152فقرة  ، المرجع السابق،فلاس الوجيز في الإ
  .136 ص ،146 المرجع السابق ، فقرة ،) علي حسن(ونس و ي) محمد سامي(كور د م  
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  الفرع الثاني
  . تعديل تاريخ التوقف عن الدفع

  

ن التقنين م 495المادة ها  ـ تقابل  من التقنين التجاري الجزائري248 نص المادة       ت
  : من تقنين التجـارة المصري الجديد ـ 563التجاري اللبناني،  والمـادة 

للمحكمة أن تعدل في الحدود المقـررة في المـادة السابقـة تاريخ التوقف عن الوفاء             "
 ـ     شهر الإفلاس،  وسـابƼ لقفــل       بة القضائية أو    بقرارą تالą للحكم الذي قضى بالتسوي

،  يتبين من هذا النص أن الحكم بتعييـن تاريخ التوقف عن الدفع ليــس               "قائمة الديون 
  بل يجوز للمحكمة تعـديله مرة       )1(ملزماŹ للمحكمة،  ولا يحوز قوة الشيء المقضي فيه،          

تاريخ التوقـف   تعيين  م   ما يعنـي أن حك    )2(أو مرات كلما اِستبـانت لها ظـروف جديدة      
 بطريـق  هعن الدفع هو من الأحكام المؤقتـة ـ كما سلف تبيانه ـ، ويقـع طلب تعديـل  
  فمن هم    )3(الطعن في الحكم المعين لتاريـخ التوقف عن الدفع بالمعارضة أو الاستئناف،          

أصحاب الحق بتقـديم هـذا الطلب Þ وما هي أقصى مدة يجوز للمحكمة إرجاع تـاريخ               
  .ف عن الدفع إليهاÞالتوق

  
ŷفي تعديل تاريخ التوقف عن الدفع: أولا Ƽالح ƒأصحا.  

       لم يوضح المشرع الجزائري أصحاب الحق في تعديل تاريخ التوقف عـن الـدفع              
  حيث نصا على هؤلاء،  ونكتفي في هذا الشأن           )5( والفرنسي، )4(خلافاŹ للمشرع المصري  

 المدين،  الدائنون،  وذوو المصلحة فـي طلـب           بدراسة أطراف العلاقة المباشرة،  وهم     
  .التعديل،  باعتبار أن نظام الإفلاس شرع لإقامة التوازن بين مصالح هؤلاء

                                                 
    حكام التي لا تقبل الطعن فيها بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف، ولـو              المقضي فيه لا تثبت إلا للأحكام النهائية أي الأ         ي قوة الشيئ  -1     
الـدار  ،الإثبات في المـواد المدنيـة والتجارية       ،)محمد حسن (قاسم  ،  هي النقض و اِلتماس إعادة النظر     ، و ت تقبل الطعن بالطرق غير العادية     كان

 .257ص ، ،بدون بلد و سنة النشرالجامعية 
  .288 ص،183 ، فقرة 1991 ، بيروت ،، الدار الجامعية ) الأوراق التجارية والإفلاس(القانون التجاري  ،) علي( ي البارود-2
 .16 ص ،04فقرة ،ع السابقجالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المر، )عزيز عبد الأمير( العكيلي  
 .16 المرجع السابق، ص ، الوجيز في الإفلاس،)حسيني( ؛             المصري 73 المرجع السابق، ص ،)مراد(  عبد الفتاح- 3
 . من تقنين التجارة الجديد563ـ الفقرة الأولى من المادة  4
 .1985 جانفي 25 من تقنين 09الفقرة الأولى من المادة  -5
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 قد ر أثره بالنسبة لكتلة الدائنين     على اِعتبار أن عدم نفاذ التصرفات ينحص       :ـ المدين 1    
  .قف عن الدفع Þل أحدنا،  أين تكمن مصلحة المدين في طلب تعديل تاريخ التوءتساي

على الأرجح فإن مصلحة المدين تكون في طلب تقديم التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف 
ليبرهن على وية وضعيته في الميعاد القانوني ع حتى يكون تقديم تقريره لتسـعن الدف
  .حسن نيته

 ـ                  ه بيد أنه لا مصلحة له في طلب إرجاع هذا التاريخ إلى وقت سابق عن ذلك الـذي عينت
 ومـصلحة   قالمحكمة لتوقفه عن الدفع،  لأن ذلك يؤدي إلى توسيع مدŇة الريبة وهذا لا يتف              

   )1(.هذا المفلس
 بتأخيره لإطالة   طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع     من مصلحة هؤلاء    : ـ الدائنون 2    

 ويقـدم   )2(فترة الريبة حتى تشمل أكبر عدد ممكن من التصرفات التي أجراها المفلـس،           
لب التعديل من وكيل التفليسة بوصفه ممثلاŹ لجماعة الدائنين،  كما يجوز رفعه من كـل                ط

دائن على اِنفراد،  إلاƃ أنه هناك من يرى بأنه لا يجوز للدائن بصفته الانفرادية طلب تعديل 
متى كان هذا الطلب يتفق ومصلحة جماعة الدائنين،  بمعنى أنـه            عن الدفع   تاريخ التوقف   

قصود بطلب التعديل إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى الوراء قصد توسيع            متى كان الم  
 عتباره ممثلاŹ لجماعة الدائنين   مدة الريبة،  لأن هذا الطلب من شأن وكيل التفليسة وحده باِ           

أما إذا كان غرض هذا الدائن تقديم تاريخ التوقف عن الدفع قصد تـضييق نطـاق فتـرة                 
فته الانفرادية،  غير أن هذا الرأي لم يأخذ بـه،  فلـيس              الريبة،  جاز له رفع الطلب بص      
   )3(.هناك من نصوص قانونية تؤيده

 كالموهوب له والمشتري من المفلس طلب         يجوز لكل ذي مصلحة     : ذوو المصلحة  ـ3    
تعديل تاريخ التوقف عن الدفع،  وغالباŹ ما تكون مصلحة هؤلاء في تقديم هذا التاريخ قصد                

   )4(.ذي أجراه المفلس إليهم عن فترة الريبة وتثبيت حقوقهم المكتسبةإبعاد التصرف ال

                                                 
  . 68 ص ، المرجع السابق، ) صبحي(ـ عرب  1

 .177 ص ،153  الوجيز في الإفلاس ، المرجع السابق ، فقرة ،) سينيح(   ـ المصري 
 .178ص ، 153 الوجيز في الإفلاس ، المرجع السابق، فقرة ،) حسيني( المصري ؛          68 المرجع السابق ،ص،) صبحي(ـ عرب  2
 .و الموضع السابقانلاس، المرجع ف الوجيز في الإ،)حسيني(المصري    ؛     74 المرجع السابق، ص ،)مراد( عبد الفتاح -3
  .91، ص لإفلاس التجاري والإعسار المدني، المرجع السابق ا،)أحمد محمود(خليل ـ  4
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والجدير بالتأكيد هو أن حق طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع مقتصر على التعديل في               
حد ذاته،  ولا يمتد إلى بطلان التصرفات،  لأن هذا الأخير من مهمة وكيل التفليسة دون                 

   )1(.أحد سواه
،  أنه اِعتباراŹ مـن       من التقنين التجاري الجزائري    233مشرع في المادة           وقد بين ال  

يوم القفل النهائي لكشف الديون في حالة إفلاس أو تسوية،  لا يقبل أي طلب لتعديل تاريخ                 
التوقف عن الدفع،  ويصبح بذلك تاريخ التوقف عن الدفع ثابتاŹ بالنسبة لجماعـة الـدائنين                

  .يهعلى نحو غير قابل للرجوع ف
   )2(.وهذا ما اِتجه إليه الرأي في فرنسا

  
Žالمدة التي يرجع إليها تاريخ التوقف عن الدفع: ثانيا.  

  : أنه على من التقنين التجاري الجزائري247 المادةنصت الفقرة الأخيرة من       
تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر "

    "لا يكون هذا التاريخ سابقاŷ لصدور الحكم بƉكثر من ثمانية عشر شهراوالإفلاس، 
الملاحظ من هذا النص أن المشرع الجزائري لم يعطِ مطلق الحرية للمحكمة في إرجـاع               
تاريخ التوقف عن الدفع إلى ما شاء من الزمن،  بل قيد ذلك بمدة زمنية حيث نص علـى                   

ن تـاريخ صـدور     مى أكثر من ثمانية عشر شهراŹ       خ إل أنه لا يجوز لها إرجاع هذا التاري      
الحكم المعلن للإفلاس،  باستثناء التبرعات والتي أجاز للمحكمة القضاء بعدم نفاذها قبـل              

 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع وهذا مـا         6جماعة الدائنين إذا كانت محررة في غضون        
تقابلها الفقرة الـسابعة مـن   التي  الفقرة السادسة من المادة ـ السالف ذكرها ـ و  هتتضمن
  .1985 جانفي 25 من تقنين 107المادة

       وحسناŹ فعل المشرع بوضعه لهذا القيد في تحديد فترة الريبة،  لأن إطلاق الحريـة               
 ة اِضطراب ــ حدود يؤدي إلى خلق حال     للمحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع دون       

  ما قـد يجعل معظم تصرفات المفلس والتـي           المعاملات التجـارية،  إلى عدم استقرار  و  
  اع ـــه كلما فسح مجال إرجـ أضف إلى ذلك أنا في هذه الفترة مهددة بالإبطال،أبرمه

                                                 
  .74رجع السابق ، ص م ال،) مراد(ـ عبد الفتاح 1
 .174 ص ،151فقرة   الوجيز في الإفلاس ، المرجع السابق ،،) حسيني(ـ المصري 2
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 لتصرفات   تحديد مدة معينـة كلما زاد عـدد      تاريخ التوقف عـن الدفع إلى الماضي دون      
د وضـع حـداŹ     الخاضعة للإبطال، فهدف المشرع واضح من وضعه لهذا القيد،  فهو يري           

    .وعلى الحقوق المكتسبة)1(لفترة الريبة قصد الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة،
إلى وضع هذا القيـد فنجـد المـشرع         )2(لهذه الحكمة لجأت العديد من التشريعات            

في " :، في فقرتها الثانية نص على أنه       من تقنين التجارة الجديد    563المصري في المادة    
حوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تـاريخ               جميع الأ 

  ". صدور الحكم بشهر الإفلاس
وقت الانقطـاع   ":  أنه نص على  من تقنين التجارة     495 المشـرع اللبناني في المـادة    و

   ." شهراŷ قبل الحكم بإعلان الإفلاس18، لا يمكـن إرجاعـه إلى أكثر من عـن الوفاء
 25 مـن تقنـين      9/1رع الفرنسـي هو الآخر أخذ بهذا القيـد،  ونص في المادة            والمش

 شهراŷ 18 على أنه لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر مـن         1985جانفي  
  .من تاريخ الحكم بافتتاح إجراءات التسوية الجماعية

 ـ        دد فترة الريبة بمـدة           خلافاŹ للطائفة الأولى من التشريعات هناك طائفة أخرى تح
القـانون السويـسري والقـانون الألمـاني، والقـانون           ؛ نذكر منها  سثابتة لجميع التفالي  

   )3(.1993، والقانون الإيطالي الصادر سنةالإنجليـزي
 أنها لا تترك لمحكمة الإفلاس حرية دراسة الحالـة الماليــة            ةيعاب على هـذه الطريق   

فـلاس،  من أجل الوقوف على مـدى اِضـطراب         للمدين قبل صـدور الحكم بشهر الإ     
   )4(.هـذه الحالـة اِضطراباŹ يكشف فعلاŹ عن وقوفه عن الدفع

  
  

                                                 
  . 148 و 247، المرجع السابق ، ص  تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في حكم الإفلاس ،) ميرعزيز عبد الأ(ـ العكيلي   1

   .24 و 23 ص ،  المرجــع السابق،)عباس(ي  حلم   
 ـ            2  أشهر من تاريخ صدور الحكم      6ـر مـن   ع إلى أكث  ـ منها التشريع البلجيكي الذي لا يجيز للمحكمة الرجوع بتاريخ التوقــف عـن الدف

لإيطالي الصادر في   والتشريع ا  304 المرجع السابق، ص   ،)عبد التواب (معوض  ،  ن ترتد بهذا التاريخ لأقل من ذلك      لاس لكنه يجيز لها أ    بالإف
 ع السابق ـــالمرج جيز في الإفلاس   الو ،)حسيني(المصري  ،     بسنتين سابقتين على حكم الإفلاس     ، الذي حدد فترة الريبة    1941 أفريل   21

  .129ص، 149فقرة 
   .304 المرجع السابق ، ص،) معوض(ـ عبد التواب  3
  .169ص، 149 الوجيز في الإفلاس ، المرجع السابق ، فقرة ،)حسيني(ـ المصري  4
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مما لاشك فيه   " : إلى أنه ) محسن شفيƼ ( وتعليقاŹ على هذه الطريقة يشير الأستاذ               

، لا يخلو سفا ليأن النظام الذي يقضي بتحديد فترة الريبة على وجه ثابت بالنسبة لجميع الت      
من الجمود،  وليس من حسن صناعة التشريع الأخذ به،  إذ يختلـف الأمـر بـاختلاف                  
الظروف،  فقـد يكون التاجر صادقاŹ ويبـادر إلى طلب شهر إفلاسـه بمجرد توقفه عن              

 ينتكب سواء السبيل فيحاول إخفاء سـوء حالته المالية،  وإطالة حياته التجارية            الدفع،  و  
 إفلاسه إلاƃ بعد اِنقضاء فترة طويلة من اِختلال أشغاله ووقوفه عن الـدفع ومـن        فلا يشهر 

   )1(".الخير والحال كذلك أن تترك للمحكمة سلطة رحبة للتقدير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
   . 304المرجع السابق ، ص، ) معوض( ـ أشار إلى ذلك عبد التواب  1  
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  المطلƒ الثاني
  

    أثر زوال حالة التوقف عن الدفع عند النظر في الطعن ضد الحكم 
  المعين لتاريخ التوقف عن الدفع

  
 ثم قام هذا الأخيـر      شهر إفلاس المدين التاجر نهائياŹ           المسلم به أنه إذا صدر الحكم ب      

بعد صدور هذا الحكم بوفاء ما عليه من ديون،  فلا خلاف في أنه لا تأثير لهـذا الوفـاء                    
 د أن حاز حجية الأمر المقضي فيه       لى ذلك الحكم الذي لا محل للنظر فيه من جديد بع          ـع
ذا الوفاء المتأخر أثر على إجراءات التفليسة،  حيث تقفل هذه الأخيـرة لانتفـاء               إنما له  و

مصلحة الدائنين  بعد أن قام المدين بوفاء ما عليه من ديون،  على أن ذلك لا يؤثر علـى                    
   )1(.أثار الإفلاس الأخرى فتبقى قائمة

لمدين التـاجر بعـد            هناك مسألة أثير الخلاف بشأنها هي الحالة التي يتمكن فيها ا          
 من إيفاء جميع الديون المترتبـة       )2(إعلان إفلاسه وقبل اِنتهاء مهلة المعارضة والاستئناف      

 وهـي زوال  أصدقائه للوفاء،  فالنتيجة واحدةفي ذمته، سواء كان ذلك بمساعدة أقاربه أو    
لجهـة  حالة التوقف عن الدفع قبل أن يصبح حكم الإفلاس نهائياŹ،  فهل يجب حينها على ا               

أن تلغي حكم الإفلاس،  أم يجـب عليهـا          ) المعارضة أو الاستئناف  ( الفاصلة في الطعن    
Þ Źتأييده لأنه صدر صحيحا.  

وهي أنه في        الإجابة على هذا التساؤل تضفي إلى نتيجة هامة تنعكس على المدين،      
جـة الإفـلاس     جميع حقوقه المدنية والسياسية التي سقطت عنه نتي        الحالة الأولى يسترجع  

الحقـوق   دون حاجة لطلب إعادة اِعتباره،  أما في الحالة الثانية فلا يستطيـع أن يستعيد             
   )3(.المذكورة إلا باستيفاء الشروط الواجبة لإعادة الاعتبار

                                                 
 .325 ص، 426 الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق ، فقرة ،) مصطفى كمال(ـ طه 1
   أيام من يوم 10 من التقنين التجاري الجزائري ، ومهلة الاستئناف هي 231 المادة حسب تاريخ الحكم  أيام منِ 10 مهلة المعارضة هي ـ2

  . نفس التقنين ، من 234التبليغ حسب ما تقضي به المادة 
  . 22السابق ، ص  المرجع ،) عباس(حلمي ؛      188 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ـ ناصيف  3
 . 177 ص،المرجع السابق،)محمد طلعت( دويدار  
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  :واِنقسم إلى اِتجاهين )1(في شƉن هذه المسƉلة اِختلف الفقه والقضاء   
 )الفـرع الأول  (الدفع لا تلغي حكم الإفـلاس        فهناك من يرى أن زوال حالة التوقف عن         

وبالمقابل نجد من يتجه للقول بأن زوال حالة التوقف عن الدفع من شـأنه إلغـاء حكـم                  
  . )الفرع الثاني(الإفلاس 

  

  الفرع الأول
  .حكم الإفلاسل المؤيد الاِتجاه 

  
 القـول بـأن      إلى )2( "رينو فيري " و   "ليومي كان "       ذهب هذا الاِتجاه والذي يتزعمه      

حكم شهر الإفلاس الذي صدر صحيحاŹ لا يجوز إلغاءه فـي المعارضـة أو الاسـتئناف                
بالرغم من إيفاء المفلس لجميع التزاماته،  ذلك أن العبرة في إثبات تحقق حالة التوقف عن                

  أضف إلى ذلك أن وظيفة الجهة النـاظرة          )3(الدفع تعود ليوم صدور الحكم المطعون فيه،      
صر على البحث في صحة الحكم ومدى تطبيقه للقانون على الوقائع التي كانت             بالطعن تقت 

 التوقف عن الدفع عند     قائمة وقت صدور الحكم،  وعلى اِعتبار أن مناط شهر الإفلاس هو           
في ذلك الوقت،  الأمر الذي يتوجب معه الإبقـاء علـى             الذي تحقق فعلا       صدور الحكم 

   )4(.الحكم بشهر الإفلاس
ا فضلاŹ عن الخطأ الذي قد يحدث بسبب قيام المـدين بالوفـاء بـديون دائنيـه                        هذ

الحاضرين أو الظاهرين،  في حين أنه قد يكون له دائنون غائبون لم يتقـدموا بـديونهم                  
 الـضرر بهـؤلاء     قاحالقاضي بشهر الإفلاس يؤدي إلى إل     وعليه فإن القول بإلغاء الحكم      
   )5(.ئنينوالإخلال بمبدأ المساواة بين الدا

                                                 
  .  360 العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق ، ص ،) أحمد محمد(ـ محرز  1

    .188 المرجع السابق ، ص ،) إلياس( ناصيف ؛         22ص  ، المرجع الســـابق،) عباس(حلمي 
  .و الموضع السابقان المرجع ،) عباس(ـ حلمي  2
  .189 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ـ ناصيف  3
                .361 ص ،105العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق ، فقرة  ،) أحمد محمد(ـ محرز  4

 .180 المرجع السابق ، ص،) مد طلعتمح( دويدار ؛        22  ص، المرجع السابق،) عباس(حلمي 
   . و الموضع السابقان المرجع ،) عباس( حلمي ؛      189 المرجع السابق ، ص ،) إلياس( ناصيف  ـ5
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               وعلى هذا كله يتوجب على جهة الطعن تأييد حكم الإفـلاس،  وهـذا مـا يتفـق                 
لا يستوجب إلغاءه إلا إذا تضمن خطـأ        ونية السليمة،  فالطعن في الحكم       والاعتبارات القان 

   )1(.أو شابه عيب
إلا أن الاعتداد   إن كان صحيحاŹ أن الطعن يعيد الدعوى من جديد أمام المحكمة،                      و

 لا بما اِستجدŇ من وقائع بعد صـدور         رة للوقائع يكون بوقت رفع الدعوى     بتقدير هذه الأخي  
   )2(.الحكم الأول

   )3(.  في حين يرى القضاء عكس ذلك،بهذا الرأي يأخذ الشراح في فرنسا
  

  الفرع الثاني
  .حكم الإفلاسل المعارƭ الاتجاه 

  
 وأغلبيـة الفقـه،أن     )4(" ديرتو"و    "وول"والذي يتزعمه          يرى هذا الفريق من الفقه      

  م جهة المعارضة أو جهة الاسـتئناف      الطعن في حكم الإفلاس يعيد الدعوى من جديد أما        
  .ما يعني أنه إذا لم تكن شروط الإفلاس متوافرة أمامها يتوجب عليها إلغاء حكم الإفلاس

يس من العدل معاملـة     رات العدالة،  إذ ل           يؤسس هذا الاتجاه ما ذهب إليه إلى اِعتبا       
دام أصبح قادراŹ على الدفع،  أو قد توصل إلى اِتفاق مع دائنيـه علـى                  ما المفلس بقسوة 

 فالمدين فـي هـذه      ،  إمهاله أجل آخر،  أو التنازل له عن قسم من الديون التي في ذمتـه             
شرط أن يفـي  فلاس،  لإالفروض يصبح جدير بالرعاية و إزالة جميع الآثار الناشئة عن ا 

فعلاŹ بديونه قبل الغير،  أو ينجح في عقد الصلح مع دائنيه بشأن جميع الديون المترتبة في                 
   )5(.ذمته

   )7( في لبنان،به  الأخذ المستقرو هو)6(بهذا الرأي عمل القضاء الفرنسي منذ زمن بعيد،   
                                                 

 .361 ص ، 105 العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق ، فقرة  ،) أحمد محمد(ـ محرز  1
 .293 ص ،184 فقرة  المرجع السابق،، )فريد( و العريني )علي(البارودي -2
  .121  المرجع السابق ، ص ،) عبد الحميد(ـ الشواربي 3
  .22 المرجع السابق ، ص ،) عباس(ـ حلمي  4
  .180سابق ، ص المرجع ال،)محمد طلعت( دويدار ؛           189 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ـ ناصيف  5
  .426 ، فقرة 326 الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق ، ص،)مصطفى كمال (ـ طه 6
 .294 ص ، 184 المرجع السابق، فقرة ،)فريد(و العريني )علي (يـ البار ود 7
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م قانون التجارة   ــس وقد ح   )1(ران على الأخذ به،   ــفي مصر،  الفقه والقضاء مستق       
لمحكمة أن تقـضي    ارع على   ــ بأن أوجب المش    الجديد، هـذا الجدل الفقهي    )2(المصري

بإلغاء حكم شهر الإفلاس إذا أوفى المدين المفلـس جميـع ما هـو مستحق عليـه مـن                
ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي فيـه فــي مرحلـة                 

ا إذا حاز   ـ أم لدعوىلى أن يتحمل المدين كافة مصاريف ا      ـناف،  ع  المعارضة أو الاستئ  
 فلا يكون أمام المدين المتوفى بجميع ديونه إلا الـسير فـي إجـراءات رد                الحكم الحجية 

   )3(.الاِعتبار
       أما عن الوضع في التشريع الجزائري،  فيبدو أنه ـ على قدر بحثنا ـ معلƃق حيث 

  . في التقنين التجاريلم نجد حلاŹ لهذا الخلاف 
  : التاليةبالأسباƒأي ويبرر موقفه  ترجيح هذا الر)4( يرى"هاني دويدار": والأستاذ الدكتور

  قق إلا بعد صيرورة الحكم نهائياŹ      إن حكم شهر الإفلاس منشƐ لحالة جديدة لا تتح         ـ1    
لاس، مـا    مركز المفلس قد نشأ قبل الفصل في الطعن في الحكم بشهر الإف            نحيث لا يكو  

  .يعني إمكانية الاعتداد بزوال حالة التوقف عن الدفع
 زوال حالة التوقف عن الدفع في الفترة القصيرة نسبياŹ بين تاريخ التوقف عن الدفع               ـ2   

والفصل في الطعن،  يعبر عن عدم دقة البحث والتحقيق في المركز المالي للمدين من قبل                
إلا  ساŹ منه،  و   ؤهذا المدين التاجر لم يكن حقيقة مي      محكمة التفليسة،  وهذا يعني أن مركز        

  .ما تمكن من سداد ديونه قبل الفصل في الطعن
 يقوم نظام الإفلاس على حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم،  فإن زالـت               ـ3   

أو حتى تهديد بمصالح الدائنين وحقوقهم،  مـا          إهدار   حالة التوقف عن الدفع لم يعد هناك      
  .رر عدم تأييد حكم الإفلاس بل إلغاؤهيب

                                                 
 . 293 ص،184فقرة   ، السابق المرجع،)فريد( و العريني )علي (يـ البار ود 1
 من تقنين التجارة المـصري      590ويرى الأستاذ دويدار طلعت محمد أنه اِستناداŹ إلى نص المادة           .   منه    568يه المادة   ما نصت عل  و هو   ـ   2

  .ناء نظر الطعن في حكم الإفلاسالجديد لا يمكن تصور زوال حالة التوقف عن الدفع أث
   .175 ص ،، المرجع السابق) طلعت محمد(  دويدار   
   .362 ص ،105، فقرة  العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق ،) أحمد محمد(ـ محرز 3
   رجع السابقـــالإفلاس ، الم:  مؤلفهفـــي يرى ذلك ، " إلياس أبو عبيد" ، كذلك الأستاذ 715 المرجع السابق ، ص ،) هاني(ـ دويدار 4
  . 60 فقرة ، 396ص     
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 إن القول بأن دور جهة الطعن مقصور على تقدير صحة حكم الإفـلاس لا يتفـق                 ـ4   
والحكمة من فتح باب الطعن العادي في الأحكام،  لأن جهة الطعن تنظر القـضية ثانيـة                 

 إذا زالت وتفصل فيها دون النظر في الموقف الذي توصلت إليه محكمة التفليسة،  وعليه              
 الحكـم   عن فإن ذلك يوجب جهة الطعن إلغـاء       حالة التوقف عن الدفع قبل الفصل في الط       

    )1(.القاضي بشهر الإفلاس
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  الفصل الثاني
  

  . حكم تصرفات المفلس في فترة الريبة
  

       وضع المشرع التجاري الجزائري قواعد خاصة تطبق على التصرفات التي 
يجريها المفلس خلال فترة الريبة،  تهدف إلى التوفيق بقدر الإمكان بين مصلحة الدائنين 

مهـم باضطراب أعمالـه ومصلحة الغير حسن النية الذين يتعاملون مع المفلـس دون عل
  .وتوقفه عن الدفع

 بتنظيم هـذه    تقنين التجاري الجزائري  ال من   250،  249،  247       وقد تكفلت المواد    
،  إذ يفتـرض     ي التصرفات الخاضعة لعدم النفـاذ الوجـوب      247القواعد،  فحدŇدت المادة     

ل بمبـدأ المساواة المشرع أنها تصدر من المدين بقصد الإضرار بحقوق الدائنين أو الإخلا
بينهم،  فأوجب القضاء بعدم نفاذها متى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة،  ثم نص فـي                 

مدين الصادرة   على قاعـدة عامة أجاز بموجبها عدم نفـاذ جميع تصرفات ال          249المادة  
 لأن هذه التـصرفات لا      ،  247 والتي تفلت من نطاق تطبيق المـادة        منه في فترة الريبة   

  أو الإخلال بمبدأ المساواة بينهم    ذاتها على أن المقصود بها الإضرار بحقوق الدائنين         تدل ب 
  .فترك للمحكمة حرية التقدير في تقرير عدم نفاذها

  . الوفاء بالأوراق التجارية إذا تم في فترة الريبة250وقد استثنى المشرع في المادة 
 يجـوب علـى عـدم النفـاذ الو      ا الفصل ينصب           مما سبق يتضح أن بحثنا في هـذ      

 أحكـام    علـى  ،  وبالـضرورة   )المبحث الثاني (،  وعدم النفاذ الجوازي      )المبحث الأول (
لأن هذه الـدعوى  . )المبحث الثالث(دعـوى عدم نفـاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة    

  . هي الوسيلة الأنجع للوصول إلى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة
ة،  فمن خلال إطلاعنا     ملابد من توضيح مسألة تبدو لنا ها      حث هذه المواضيع     قبل ب       

على مختلف المراجع التي توافرت لدينا،  وجدنا أن معظم الكتاب يستعملـون مـصطلح              
موضحين بأن هذا البطلان سـواء كان وجوبا أو جـوازا لا يعتبـر             " بطلان التصرفات "

وإعـادة   تب عليه زوال التصرف بأثر رجعي     ث يتر بطلاناŹ بالمعنى الفني لهذه الكلمة، بحي     
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المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إجراء التصـرف كما يعنيه البطلان من الناحية              
وإنما يقصد به نفاذ تصرفات المفلس في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائه صحيحاŹ              الفنية،

يجوز لكل منهما المطالبة بتنفيذه بعـد       ومنتجاŹ لآثاره بين المفلس والمتصرف إليه،  بحيث         
معنـاه بالنـسبة      يختـلف عـن    الحالات  فمعنى البطـلان فـي هـذه    )1(انتهاء التفليسة، 

نص المادة  ى مننكم بشهر إفلاسه ويستفاد هذا المعللتصرفات التي يجريها المفلس بعد الح   
  :  بقولها247

  
ات الصادرة من المدين منذ تاريخ       من التصرف  ييصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يل      "

  ...".التوقف عن الدفع 
  

ذلـك أن   " بطلان التـصرف  "بدلاŹ من   " عدم نفاذ التصرف  "لذلك نفضل استعمال مصطلح     
استعمال المصطلح الأول يصيب الهدف الذي ابتغاه المشرع بطريقة مباشرة،  وهو تقرير             

  .عدم نفاذ التصرف إذا مسŇ بمصالح الدائنين
     
    
  

  
  
  
  
  

                                                 
    .14ص ،2فقرة   السابق،عجالمرالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي،  ،)عزيز عبد الأمير( العكيلي -1

   المرجع السابق   ،)علي (يالبار ود ؛            101 ص   ،53فقرة    ، 1995،القاهرة، ، دار النهضة العربية      لإفلاس ا ،) صلاح أمين ( أبـو طالب     
   .362ص، 467فقرة  الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق،،) مصطفى كمال( طه ؛             298ص،  186فقرة 

  .180 ص ،106 أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق ، فقرة ،)عبد العزيز( العكيلي  
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  المبحث الأول
  

  يعدم النفاذ الو جوبـــ
  

من التقنين  333 ـ تقابلها المادة   من التقنين التجاري الجزائري247       نصت المادة 
 مــن تقنـين   507 من تقنين التجارة المصري الجديد،  والمـادة   598الأردني، والمادة   

لتصرفات الخاضعة لى ا ـ ع 1985 جانفي 25 من تقنين 107التجارة اللبناني،  والمادة 
  :بنصها على مايلي الشروط الواجب توافرها لتقريره  ويجوبلعدم النفاذ الو

   
 من التصرفات الصادرة من المـدين منـذ         يلا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يل       "

  :تاريخ التوقف عن الدفع 
  

     1Ƹـ كافة التصرفات الناقلـة للملكيـة المنقولة أو العقارية ب ƭير عو.  
  . ـ كل عقد معاوضة يجـاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف اǑخر2     
 ـ             3      ف ــ كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون Ʒير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوق

  . عن الدفع 
     4       Ƽالتجاريـة أو بطريـ Ƽالنقـدي أو الأورا Ƽير الطريƸـ كل وفاء لديون حالة ب

  .أو Ʒير ذلك من وسائل الوفاء العاديةالتحويل 
 يترتـƒ   يـ كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حƼ احتكار أو رهن حيـاز              5     

  .على أموال المدين لديون سبƼ التعاقد عليها
  

 بƸير تمسك قبل جماعة الدائنين بالعقوديجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بال     و
الأولى من المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر عوƭ المشار إليها في الفقرة 

  .السابقة للتوقف عن الوفاء
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    تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بـشهر             
 ŷكثر من ثمانية عشر شهراƉلصدور الحكم ب ŷالإفلاس، ولا يكون هذا التاريخ سابقا."  

  
 في  ،  )المطلƒ الأول (المشرع استوجب جملة من الشروط             يستفاد من هذا النص أن      

حالة توافرها يتوجب على المحكمة تقرير عدم نفاذ التصرفات التي حصرها فـي المـادة               
  .)المطلƒ الثاني(السالف ذكرها 

 لكي نميزه   ي لا بأس من توضيح المقصود بعدم النفاذ الوجوب               وقبل معرفة كل ذلك   
  ".بعدم النفاذ بقوة القانون"فاذ يسمى عـن نوع آخر من عدم الن

 وجوباŹ، والفرق بين الاثنـين      ا بقوة القانون ويعتبر غير نافذ     افالتصرف قد يعتبر غير نافذ    
هو أن الأول تترتب آثاره بمجرد توافر شروطه دون حاجة لصدور الحكم بعدم نفاذه،  أما 

   )1(.ن صدور الحكم بعدم نفاذهالثاني فلا تترتب آثاره بمجرد توافر شروطه،  وإنما لابد م
 لأن المشرع يوجب على المحكمة أن تقضي يبعدم النفاذ الوجوب هذا الجزاء سمي       و

بعدم نفاذ التصرف متى طلب وكيل التفليسة ذلك وتحققت المحكمة من توافر الشروط التي              
   )2(.التقدير  فينص عليها المشرع لعدم نفاذ التصرف دون أن يكون لها أية سلطة

  
  
  
  
  
  

                                                 
   24ص ،4فقرة ، الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة ،)عزيز عبد الأمير(العكيلي -1
  . 184 ص، 159 فقرة لاس ،المرجع السابق ، الوجيز في الإف،)حسيني( المصري   
  .282، ص  المرجع السابق،)راشد( ـ راشد 2
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  المطلƒ الأول
  

  شروط  عدم النفاذ الوجوبـي
  

       يشترط للحكم وجوباŹ بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من المفلس في حق جماعــة             
 الـسالف   -247المادة  الدائنين توافر جملة من الشروط نص عليها المشرع التجاري في           

 وأن  ،)الفـرع الأول  (يبـة    التي تتمثل في ضرورة أن يقع التصرف في فترة الر          -ذكرها
،  كمـا يشتـرط    )الفرع الثاني (يكون التصرف المراد عدم نفاذه قد أضر بكتلة الدائنيـن          

  – السالف ذكرهـا     -247أيضاŹ أن يكون هـذا التصرف من التصرفات الواردة بالمـادة          
  . )الفرع الثالث( 

  وهناك من يـضيف  )1(وأخيراŹ يجب أن يقدم طلب عدم نفاذ التصرف من وكيل التفليسة،      
  )2(.شرط آخر وهو ضرورة أن يتحقق إفلاس التاجر بحكم قضائي

  

  الفرع الأول
  .أن يقع التصرف في فترة الريبـة

   
 مـن التقنـين     247      من الشروط التي تطلبها المشرع في الفقرة الأولى من المـادة            

 وقوع التصرف   دائنينفلس وجوباŹ في حق جماعة ال     للحكم بعدم نفاذ تصرفات الم     التجاري
 حدŇدها المشرع الجزائري بالمدة الواقعة بيـن       - كما سلف  -في فترة الريبة، وفترة الريبة    

يخ صـدور الحكـم بـشهر       التاريـخ الذي تحدده المحكمة لتوقف التاجر عن الدفع وتار        
  شهر من تاريخ صدور الحكـم بـشهر        18 أن لا تتجاوز هذه الفترة مدة        إفلاسه،  شرط  

 أشـهر   6 والتي أضاف المشرع بشأنها مدة       ض باستثناء التصرفات بغير عو    ،الإفـلاس
،  ذلك أن التوقف عن الدفع لا يحدث فجـأة وإنمـا نتيجـة               تاريخ التوقف عن الدفع    من

                                                 
  . دراسة صاحب الصفة في رفع الدعوى ـ نترك دراسة هذه المسألة في المبحث الثالث عند1  
كون قد صدر حكم بالإفلاس في حق هذا ـ حيث لا يكون الاكتفاء بالتوقف المادي عن الدفع لكي يتقرر جزاء عدم النفاذ وإنما لابد من أن ي 2  

جال لإعمال جزاء عدم نفاذ التصرفات في مواجهة جماعة الدائنين إذا لم يكـن قد نشاطه التجاري وبعبارة أخرى لا مالتاجر الذي انهار 
   .764ص ، 244فقرة  ، المرجع السابـــق،) هاني( دويدار ، فلاس الإكم بحصدر 



  - 6 -   6

مما يدفعه في واقـع الأمـر إلـى عقـد            اضطراب أحوال التاجر وانهيار مركزه المالي،     
مادي عن الدفع بفترة قدرها المـشرع       تصرفات تكون محل شك في أنها تمت قبل توقفه ال         

  .  شهرا18ŷبـ 
       ولتحديد ما إذا كان التصرف قد تم خلال فترة الريبة،  ينبغي الإعتداد بوقت تمـام                

   ويحسب في ذلك اليوم المحدد للتوقـف        )1(التصرف فيما بين المتعاقدين لا بوقت تنفيذه،      
 يشمله عدم النفاذ ولو وقع تنفيذه خلال        عن الدفع،  فإذا تم التصرف قبل فترة الريبة،  فلا          

  .هذه الفترة
 و إذا كان التصرف عرفياŹ من طبيعة مدنية فلا يحتج بتاريخه على جماعة الدائنين إلاƃ إذا                

  ار التصرف واقعاŹ في فترة الريبـة      كان ثابتاŹ بوجه رسمي،  فإذا لم يكن كذلك وجب اعتب          
في مثل هذه الحالات تſغƃلب مظنة الغش،  أمـا          ما يستدعي إخضاعه لعدم النفاذ،  ذلك أنه         

إذا كان التصرف تجارياŹ فالعبرة بتاريخ العقد،  وعلى من يدعي عدم صحته أن يقيم الدليل 
   )2(.على ما يدعيه

       و إذا كان التصرف مما لا ينتج آثاره بين المتعاقدين إلا باتباع بعض الإجـراءات               
 التصرف متوقف على تمام هذا الإجـراء،  فـإذا كـان             القانونية،  فإن تاريخ إجراء هذا     

 فيكـون   ي دائرة الشهر العقاري   التصرف وارداŹ على عقار والذي لا ينتج آثاره إلا بقيده ف          
   )3(.تاريخ هذا القيد هو تاريخ التصرف

  
  
  
  

                                                 
  النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ،) عزيز عبد الأمير( العكيلي تاذ يرى الأسـ عكس هذا الرأي  1

 .53  ص ،2المرجع السابق، فقرة 

  . 156المرجع السابق، ص ،) مراد(ـ عبد الفتاح  2 
  .201ص، 116 فقرة،  أحكام الإفلاس والصلح الواقي المرجع السابق،)عبد العزيز(العكيلي     
 لسنة 17لقانون التجارة رقم  طبقاŹ الإفلاس  والصلح الواقي منه ،)راشد( فهيم ؛      264 ـ 263لمرجع السابق ، ص ،) إلياس(ناصيف      

          . 97 ص ،146فقرة ، 2000، لا يوجد بلد النشر ،، المكتب الفني للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى1999
  ( Yves)  Guyon،7ص  ،  و ما يليها24فقرة  بطلان فترة الريبة ، المرجع السابق.  

-Monsérié  ( Marie – Hélène) , Les Contrats dans le redressement et liquidation   judiciaires des entreprises 
Litec, paris, 1994, p. 406 paragr. 439 . 

  . 201 ص،116فقرة   المرجع السابق ،، والصلح الواقي أحكام الإفلاس،) عبد العزيز(العكيلي ـ 3
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  الفرع الثاني
  . أن يكون التصرف قد أضر بكتلة الدائنين

  

يها المفلس في فترة     على التصرفات التي يجر    يجوبو   حتى يعمل جزاء عدم النفاذ ال         
 أن يكون التصرف قد أضر بكتلة الدائنين،  ويكـون كـذلك عنـدما يكـون                 الريبة، لابد 

التصرف صادراŹ من المدين ومتعلقاŹ بأمواله،  إذ يمكن عندئذĆ أن يحدث الضرر بجماعـة               
تكون تصرفات المفلس خـلال     فغالباŹ ما   )1(الدائنين، وهي التي شرع عدم النفاذ لمصلحتها،      

هذه الفترة ضارة بحقوقها ومن أجل ذلك وضعت قاعدة عدم النفاذ تلافياŹ للضرر اللاحـق               
ن التصرف صـادراŹ مـن       إذا كا  لا يكون ثمة ضرر بجماعة الدائنين     وعليه   بهذه الحقوق، 
و واقعاŹ على أموال هذا الغير،  ولا مجال عندئذĆ لطلـب عـدم نفـاذ هـذا                   غير المفلس 

 وتجـدر   )2(لتصرف لانتفاء المصلحة،  كما لو أوفى كفيل المفلس ديناŹ قبل حلول أجلـه،             ا
الإشارة هنا إلى أن عدم النفاذ الذي نص عليه المشرع هنـا ينـصب علـى التـصرفات                  

            )3(.الصادرة من المفلس بصورة إرادية أي اختيارية
تن النص إلاƃ أنه لا مجال      و ضرورة تحقـق الضرر لم ينص عليه المشرع صراحة في م          

   )4(".لا دعوى بدون مصلحة"لمناقشته كونه تطبيق القاعـدة القانونية 
 و إنما يكفي تحققه بالنسبة لبعض الدائنين حتـى          الدائنينو لا يشترط تحقـق الضرر بكل       

    )5(.يقال بتحقق الضرر بجماعة الدائنين،  ويعتد بتحققه وقت رفع الدعوى
  
  
    

                                                 
 الموسوعة التجارية ،)عمرو عيسى(الفقي ؛        137 الإفلاس التجاري والإعسار المدني ، المرجع السابق ، ص ،) أحمد محمود( ـ خليل  1

  قانون الأعمال ،Guyon   (Yves )؛       247 ص، 1999 ، بلد النشردلا يوج،المكتب الفني للإصدارات القانونية   ،الحديثة في الإفلاس
 .365ص  ، 139فقرة  ،المرجع السابق

 .248المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ناصيف ؛       247المرجع السابق ، ص ،) عمرو عيسى(ـ الفقي  2
 .248المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ـ ناصيف  3

4 –Guyon ( Yves),  Nullité de la periode suspecte , Encyclopédie DALLOZ Commercial, 1996, p. 6 , paragr. 16  . 
Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné) :1116ص   ،3135 فقرة  ،السابق المرجع.  

    ( Yves)  Guyon  ،364 ص ،1318فقرة  ع الســابق ، المرج،انون الأعمـالقـ . 
5 -( Yves)  Guyon، 377 ص،311 فقرة ،، المرجع السابق القانون التجاري،)حسيني( المصري ؛6، صسابق ال، المرجعبطلان فترة الريبة. 
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  ثالفرع الثال
 من التقنين 247 أن يكون التصرف ضمن التعداد الوارد بالمادة 

  .التجاري الجزائري
  

 لتصرفات المفلس في فترة الريبة أن يكون        يجوبلو       يشترط أيضاŹ لتقرير عدم النفاذ ا     
ن التقنـين   م 247التصرف المراد تقرير عدم نفاذه من التصرفات الوارد حصرها بالمادة           

التبـرعات، عقود المعاوضة التي يجاوز فيها اِلتزام المدين        : (ي وهي التجـاري الجزائر 
الحالة بغير  قبل استحقاقها، والوفاء بالديون     بكثير اِلتزام الطرف الآخر،  الوفـاء بالديون        

هذه التصرفات وردت على سـبيل      ) الشيء المتفق عليه، والتأمينات الضامنة لدين سابق        
   )1(.ياس عليهاالحصر،  ما يعني أنه يمنع الق

تحقيق المساواة بـين     في مثل هذه الأحوال،      يجوب  يهدف المشرع من عدم النفاذ الو          
 غشه أو تواطئه مع المتصرف      الدائنين فضلاŹ عن معاملة المدين بنقيض مقصوده في حالة        

 هـيه مع المتصرف إل   ئ أو تواط  لتفليسة من إثبات سوء نية المفلس      لذلك أعفى وكيل ا    إليه،
حيث يفترض المشرع في قيام المفلس       )2( حتى علم هذا الأخير بتوقف المدين عن الدفع،        أو

  .ماعة الدائنينـي الإضرار بجات قصـده فـبهـذه التصرف
فـاذ عنـد   ب عـدم النل إثبات العكس على سوء نيته فأوج        لذلك أقام قرينة قانونية لا تقب     

 حملت  يوبجاذ الو دم النف عالخاضعة ل لأن طبيعة التصرفات    )3(ة،طلبه من المحكمة المختص   
المشرع على أن يفترض سوء نية المديـن في الإضرار بالـدائنين أو الإخـلال بمبـدأ                

                                                 
  . 248المرجع السابق ، ص ،)عمرو عيسى(الفقي ؛     306المرجع السابق ، ص،) معوض( ـ عبد التواب 1

 .461 ص ، 500فقرة  ابق ، المرجع الس،) عبد المنعم( دسـوقي 
  .415ص ، 157، المرجع السابق، فقرة قاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد، والإفلاس وفرية العقود التجا،)أحمد محمد(ـ محرز  2

   .249المرجع السابق ، ص ، )عيسى عمرو(الفقي 
     Thémis  , - mise à jour- éditionéme2 , )Entreprise en difficulté( ,4Tome , l  Droit commercia,  )Paul( Didier  -

(Droit privé), France , 1999,  p. 260 .                                                                                
  .415 ص ،157المرجع السابق ، فقرة   لأحكام قانون التجارة الجديد ، العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ،) أحمد محمد(ـ محرز  3
   ، منشورات الحلبي الحقوقية) الأوراق التجارية ، الإفلاس ، العقود التجارية، عمليات البنوك(ن التجاري نوا القا ،)محمد السيد(  الفقي    

  .343 ص ، 253 ، فقرة 2003 ، بلد النشر      بدون
  -s desRedressement et liquidation judiciaire , ) pierre-Jean( Sortais   ) / Pierre( Godé  )  / Fernand( Derrida -   

     .     232 .P, 1996,DALLOZ ,  éditionéme 3entreprises 
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 إذ من العسير تفسير هـذه   المساواة بينهـم إذا ما قام بهذه التصرفات في فتـرة الريبة،
 أن المدين   بافتراضإلا  التصرفات مـن مدين انهار مركزه المالي و أوشك على الإفلاس           

   )1(.سيƐ النية
  

   في حالي       تلك هي الشروط التي أوجب المشـرع توافرها للحكم بعدم النفاذ الوجوب
ما تحققـت المحكمة من توافرها تعين عليها القضاء به متـى طلب منـها ذلك دون أن               

 ـ                اهلاŹ تكون لها أية سلطة في التقدير، حتى ولو كان المتعاقـد مع المفلس حسن النيـة ج
   )2(.لواقعة التوقف عن الدفع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .184 ص ،105مرجع السابق، فقرة  أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، ال،)عبد العزيز(ـ العكيلي  1
  .10 ص، 55 ، المرجع السابق ، فقرة بطلان فترة الريبة ،Guyon   (Yves )  ـ2

 -  Saint – Alary – Houin   ( Corinne) et    Monsérié  ( Marie- Héléne)  , Redressement et liquidation judiciaires 
(Nullité de droit) , édition   Juris-classeur 1996, Fascicule 2507  ,p. 2, paragr. 2 .            

  . 184 ص ، 108، فقرة ع السابق حكام الإفلاس والصلح الواقي المرج،)عبد العزيز(كيلي عال  
  .415ص ،157لمرجع السابق ، فقرة  لأحكام قانون التجارة الجديد ، االعقود التجارية والإفلاس وفقاŹ ، )أحمد محمد(محرز    
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  المطلƒ الثاني
  

  يالتصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوب
  

 يـ السالف ذكرها ـ التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجـوب  247       حددت المادة 
  : على سبيل الحصر،  وهي

  ).التبرعات(عوض  التصرفات الناقلة للملكية المنقولة والعقارية بغير  ـ1   
  . كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر ـ2   
 كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بـالتوقف عـن                ـ3   

  . الدفع
 التحويل  دي أو الأوراق التجارية أو بطريق      كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النق       ـ4   

  ).الوفاء بغير الشيء المتفق عليه(غير ذلك من وسائل الوفاء العادية أو 
 ـ5      يترتب علىياحتكار أو رهن حيازتفاقي أو قضائي وكل حق ِ   كل رهن عقاري اِ    ـ

ديون سـبق التعاقـد     لالتأمينات الضامنة    (أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها     
  ). عليها

تضم المجموعـة الأولى : مجموعتيـنن صنف هذه التصرفات في  م)1(   هناك
،  والمجموعة الثانية تضم التصرفات التي من )الفرع الأول(التصرفات المفقرة للمدين 

  .)الفرع الثاني(شأنهـا خلق اللامساواة بين الدائنين 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - (Philippe)  Pétel   ،، 177 ص، 370فقرة  المرجع السابق .  
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  الفرع الأول
  . التصرفات المفقرة للمدين التاجر

  

جر في كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة        تتمثل التصرفات المفقرة للمدين التا
 وعقود المعاوضة  بالتبرعات-بصفة عامة-تي تعرف وهي ال أو العقارية بغير عوض،

يتناسب لا التي يجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر بمعنى العقود التي 
  .فيها المقابل

  
  :أولاŷ ـ عقود التبرعات

 التصرفات الناقلة للملكية  من التقنين التجاري الجزائري247لمادة أخضعت ا          
الوارد في " الملكية"ومصطلح   لعدم النفاذ الوجوبي،لمنقولة أو العقارية بغير عوضا

   )1(.النص يجب أن يـؤخذ بمعناه الواسع،  فالشخص قد يتخلى عن قيمة معنوية أو دين
  ي عقارية،  إلاƃ أنها تخضع لعدم النفاذ الوجوبذه الملكية ليست منقولة و لاـرغم أن هو 
التبرع  معيب لأنه ينصرف إلى - السالف ذكره - 247هـذا يعني أن نص المادة  و
الأشياء المادية وحدها،  والواقع أن الفقه والقضاء في مصر مجمعان على أن هذا النص ب

 ة السالف ذكرهافالماد ن شكله،ينصرف إلى كل تبرع مهما كان موضوعه،  ومهما كا
 أو رهن مقرر للمفلس  حق إرتفاقتتعلق بنقل الملكية كاملة أو بمجرد تقدير حق عيني أو

   )2(.على مال الغير دون مقابل
 هذا العيب في - للمشرع الجزائريخلافا- هذا السبب استدرك المشرع المصري ول

  .1999 لسنة 17التشريع التجاري الجديد الصادر بالقانون رقم 
  وعلى حد بحثنا فإن المشرع الجزائري إلى جانب نظيره الفرنسي، انفردا باستعمال      

فالمشرع المصري " كل عقد ناقل للملكية المنقولة أو العقارية بƸير عوƭ"مصطلح 
                                                 

  .283المرجع السابق ، ص ،) راشد(ـ راشد  1
  .88 ص ،133فقرة   ،المرجع السابق،) راشد(فهيم  ؛ 143 ص ، 153 فقرة ، المرجع السابق،)علي حسن(و يونس) اميمحمد س(كور دم ـ 2

  .365 ص، 472 الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق ، فقرة ،) مصطفى كمال( طه       
          ( Yves)  Guyon، 369 ص ،1325 قانون الأعمال ، المرجع السابق ، فقرة .  
          ( Yves)  Guyon، 10ص ،60فقرة   السابق، المرجع،بطلان فترة الريبة .  
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 من تقنين التجارة الجديد، مثله القانون الكويتي 598في المادة " التبرعات"يستعمل عبارة 
من تقنين  333، والقانون الأردني في المادة 1980التجارة لسنة من تقنين 584في المادة 

 من تقنين الإفلاس والصلح الواقي 42التجارة،  كذلك فعل المشرع البحريني في المادة 
 32من تقنين التجارة رقم  599 والمشرع اليمني في المادة ، 1987 لسنة 11منه رقم 

في " الأعمال والتفرغات المجانية"صطلح ما المشرع اللبناني فقد استعمل م، أ1991لسنة 
  . من تقنين التجارة507المادة 

       ويقصد بالتبرع التزام الإنسان نفسه شيئاŹ من المعروف وإيجابه على نفسه من تلقاء 
نفسه،  إما بنية القربة إلى اŸ ويسمى نذراŹ، وإما لإيصال نفع إلى شخص وجماعة من 

وإسقاط ... الناس، وله صور شتى من هبة ووصية وقف الناس أو بما يعود نفعه على 
   )1(.حق أو ملك أو الإبراء من دين

 )2( فالتبرع إذن هو كل تصرف يكون موضوعه إحداث منفعة للغير دون مقابل      
والسبب الـذي حمل المشرع على تقرير عـدم نفاذ التبرعات الحاصلة من المفلـس 

رف من شأنه إنقاص حقوق المدين دون مقابل في فترة الريبة هو أن هذا التص خلال
مركزه المالي الوقت الذي هو أحوƜ الناس فيه للمحافظة على حقوقه،  بعد أن انهار 

، إذ يجدر بالمدين في مثل هذه الظروف أن يبادر إلى الوفاء بحقوق وتوقف عن دفع ديونه
 أقام المشرع قرينة قانونية لا دائنيه بدل الإحسان إلى الآخرين،  والتبرع لهم بأمواله،  لذا

تقبل إثبات العكس أن هذه التبرعات لا تصدر من المدين إلا عن سوء نية بقصد تهريب 
أمواله والإضرار بدائنيه،  فأوجب عدم نفاذها ولا يستطيع المتبرع له أن يشكو من هذا 

م على جلب الجزاء لأن حماية جماعة الدائنين أولى من زيادة ثروته،  فدفع المضار مقد
   )3(.المنافع

                                                 
، مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية من الوجهة المـصرية               التزامات التبرعات   ، )أحمد إبراهيم (ـ إبراهيم أحمد     1

  .605 ، ص 1932سنة ، بلد النشر يوجدلا  دار النشر ،د لا يوج،السنة الثالثة ، العدد الثالث
    ومن فقهاء الشريعة الإسلامية وأئمتها الكبار من ينظر إلى معنى التبرع، فلا يقول بالتزام المتبرع بما ألزم به نفسه إلاƃ إذا فعله مـن تلقـاء                           

  .  605 ص ،نفسه بمحض إرادته، أنظر في نفس المؤلف
 .148ابق، ص  المرجع الس،)مراد(ـ عبد الفتاح  2
  .       307 ص ، المرجع السابق)معوض( عبد التواب؛185ص ،110، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، المرجع السابق، فقرة)عبد العزيز(العكيليــ  3

  .432 ص ،941، فقرة 1972، ، جامعة الكويتالقانون التجاري الكويتي، )محسن( شفيق
 .416، ص 523، المرجع السابق، فقرة ، أصول القانون التجاري)مصطفى كمال(طه
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 أياŹ ءاطبق على جميع التبرعات بين الأحي ينيجوبفاذ الو       والمتفق عليه أن عدم الن
 من التقنين 247  فيعد تبرعاŹ خاضعاŹ لحكم المادة )1(أياŹ كان شكلها، كان موضوعها، و

ن الغير بدون التجاري الجزائري،  تقرير حق عيني بلا مقابل،الإبراء من الدين، كفالة دي
تنازل التاجر لى الغير دون سبب مشـروع عن قسم من ديونه إ عوض،  تنازل التاجر

  .الخ...عن حصته في تركة مورثه 
       أما الوصية فهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت لذلك لا تخضع لعدم النفاذ 

  .الديون إلاƁ بعد سداد ةلا ترك  ذلك أنه )2( لانتفاء مصلحة الدائنين،يالوجوب
 عقد بيع أو حوالة، أو غير ةولا يهم في التبرعات أن تكون ظاهرة أو مستترة في صور

   )3(.ذلك
 استثنت من عدم النفاذ -رع الجزائري تش خلافا لل-       على أن أغلب التشريعات 

 تهريب لأنه لا يقصد بهاعلى تقديمها   العرفىالهدايا الصغيرة التي جر ،يالوجوب
  . وإنما يقدŇمها المفلس لاعتبارات إنسانية و إجتماعيةار بالدائنين،الأموال إضر

وقد ثار خلاف في الفقه الفرنسي حول هذه الهدايا الصغيرة والمعتادة،  وما إذا كانت 
 أم لا،  فذهب البعض إلى أن هذه الهدايا،  إن كانت زهيدة يتخضع لعدم النفاذ الوجوب

 ويعود )4(يتبادلها الأصدقاء في الأعياد والمناسبات،القيمة تعتبر غير نافذة كتلك التي 
   )5(.على تقديمها إلى قضاة الموضوع جرى العرف تقدير قيمة هذه الهدايا وما إذا

يشمل كل تصرف  ي       مما سبق،  يتضح أن التبرع الخاضع لعدم النفاذ الوجوب
نفاذ إذا تعلق  للغير دون مقابل،  ومع ذلك لا محل لعدم الموضوعه إحداث منفعة

التصرف بالعمل لا بالمال،  كأن يتبرع المدين بإدارة أموال الغير مجاناŹ،  ذلك أن هذا 
                                                 

 العقود التجارية ، والإفلاس ،) أحمد محمد(محرز ؛      286 ص ،189فقرة  المرجع السابق ،،) محمد فريد(لعريني و ) علي (يالبار ودـ  1
Źوراق التجارية والإفلاسالأ،)مصطفى كمال( طه ؛         416 ص ،159فقرة  لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق ، وفقا  
 .365ص، 472 فقرة ،ع السابقـلمرج

           ع السابقـ أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرج،)عبد العزيز( العكيلي ؛         148، ص ع السابقالمرج، )مراد(عبد الفتاح  ـ 2
   موسوعة الحقوق التجارية،) زرق اŸ(الأنطاكي       ؛    308المرجع السابق ، ص،) معوض(  عبد التواب؛         187ص ،110فقرة 

 . 151ص ،  94، فقرة 1965 ، بلد النشر بدون ،، مطبعة العروبة) الإفلاس(الجزء الثامن 
   .      365 ص،472فقرة،مرجع السابقال، الأوراق التجارية والإفلاس، )مصطفى كمال(ـ طه 3

 .316، فقرة 1104ص  ، المرجع السابق، Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné) ؛    89ص ،134، فقرة ع السابقالمرج،)راشد(فهيم 
  .250 ص ،المرجع السابق، )إلياس(ـ ناصيف  4
   . 251 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ناصيف ؛         151ص ، 94المرجع السابق ، فقرة ،) زرق اŸ(ـ الأنطاكي  5
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التصرف لا يترتب عليه إنقاص الضمان العام للدائنين،  وعليه لا يشمله عدم النفاذ إذا تم 
   )1(.في فترة الريبة

معاوضة تفصل في مسألة        والمحكمة في تكييفها لطبيعة التصرف هل هو تبرع أم  
    )2(.قانونية تخضع فيها لرقابة المحكمة العليا

فقد أثارت بعض التصرفات بحث ما إذا  ونظراŹ لعمومية النص فيما يخص التبرعات،
 وعقد هـذه التصرفات هبة الزواƜ، المهركانت من التبرعات أو من المعاوضات،  من 

  .التأمين لمصلحة الغير، والوقف
  :طرق لحكم هذه التصرفاتفيما يلي نت

   
 1ƚالتسمية الشائعة لها هي البائنة أو الدوطة:ـ هبة الزوا .  

والتي يقصد بها كل ما يقدم لمصلحة الزوƜ، ويخصص للانفاق على شؤون الزوجية  
فالبائنة هي مال يقدم لأي من الزوجين لكي يكون حصة له تخصص لأغراض الزوجية 

 تكون غير قابلة للحجز وغير قابلة للتصرف فيها  وهذه الحصة في ظل نظام البائنة
   )3(.وغير قابلة للتقادم أو الانتقال إلى الغير

د تقدم البائنة من أحد الوالدين كما قد تقدم من أجنبي،  والأمر الجوهري فيها أنها تحمل ق
  .معنى التبرع لكنها لا تعامل معاملة التبرعات فهي من طبيعة خاصة

  
  
  
  

                                                 
 .29 ص ،07رةقف ظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق،الن،)عزيز عبد الأمير(ـالعكيلي 1
  .187 ص ،110أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السابق، فقرة ،)عبد العزيز(ـ العكيلي 2
  .301ص ، 190 المرجع السابق ، فقرة ، ) علي (يالبار ود       

، مجلة الحقـوق للبحـث فـي        نظام الأموال بين الزوجين في صلة ببعض نواحي نظريتي الحق الشخصي والحق العيني            ،) حسن(دادي  ـ بغ  3    
الثـاني ، مطبعـة جامعـة        الأول و  نالشؤون القانونية و الاقتصادية تصدرها كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ، الـسنة الرابعـة ، العـد دا                  

  . 144 ص ،153 المرجع السابق ، فقرة ،) علي حسن(و يونس ) محمد سامي(كور د م؛        138و  137ص ، 1959ة،الإسكندري
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ستقر القضاء في فرنسا على أن البائنة ليست تبرعاŹ من كل وجه، إذ أن تقديم         لقد ا
هذا التبرع للزوƜ يقابله التزام هذا الزوƜ أو الزوƜ الآخر بالإنفاق وتحمل أعباء بيت 

،  إلا أن الفقه يخالف ي لذلك فهي من المعاوضات لا تخضع لعدم النفاذ الوجوب)1(الزوجية،
طلان  تكييفه لطبيعة البائنة ويرى فيها تبرعاŹ من المفلس يخضع للبما ذهب إليه القضاء في

   )2(.يجوبالو
  

 للمرأة رمزاŹ لرغبته مهر بأنه المال الذي يدفعه الرجللقد عرŇف الفقهاء ال: ـ المهر2     
ى أنه يمثل بدل   لذلك استقر الرأي لدى فقهاء الشريعة الإسلامية عل)3(في الاقتران بها،

 فهو ليس تبرعاŹ لأن الزوƜ إنما يقدم المهر مقابل موافقة الزوجة   لذلكالاستمتاع،
 لذلك لا يخضع المهر المقدم )4(الارتباط به،  ما يعني القول بأن تقديم المهر هو معاوضة

وإن كان من  يمـن المفلس بمناسبة زواجه في فترة الريبة لأحكام عدم النـفاذ الوجوب
من التقنين  249 المنصوص عليه في المادة )5(الجوازيالممكن إخضاعه لعدم النفـاذ 

  . إذا كانت الزوجة تعلم بتوقف المدين عن الدفعالتجاري الجزائري
لا يجـوز القضاء بالبطلان إلاƃ إذا   ")محسن شفيƼ(وفـي هـذا المعنى يقـول الدكتور 

أن الاتزان ثبت علم الزوجة التي تقبض المهر،  باختلال أشغال الـزوƜ  ولا ريب فـي 
يقتضـي من المحكمة ألاƃ تختـار إبطال أداء المهر إلاƃ إذا كان مبالغـاŹ فيـه  بحيث 
يمكـن أن يقال أن المديـن أراد به الإساءة إلى الدائنين وإذا قضت بالبطـلان  فمـن 

  ".الخيـر أن تقتصره على القدر الزائـد على المهر المعقول
                                                 

  .245، ص 255 المرجع السابق ، فقرة ،) محمد السيد(لفقي ؛           140، المرجع السابق ، ص ) حسن(ـ بغدادي 1  
 Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)،   1104، ص  3117المرجع السابق، فقرة.  

Saint – Alary – Houin   (Corinne) et    Monsérié  ( Marie- Héléne)  ، للتفصيل أكثر ؛     4، ص 12 المرجع السابق ، فقرة 
 ، رسالة ماجستير فيفي القانون المدني الجزائري المقارن) الدعوى البولصية(دعوى عدم نفاذ تصرف المدين ،) يوسف( فتيحة :راجع

            .138 ـ 137 ص ، 1986 ،سؤولية المدنية ، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية العقود والم
  الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابقانوني لتصرفات المفلس خلال فترة ــالنظام الق،)عزيز عبد الأمير(ـ العكيلي  2  

   30ص ، 07فقرة       
   .148 المرجع السابق ، ص ،) مراد(عبد الفتاح ؛          154، ص 96 المرجع السابق ، فقرة ،) زرق اŸ(   الأنطاكي 

   132، ص 1996، الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة الزواƜ والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،)عبد العزيز(ـ أ سعد   3     
  .345  ، ص 255 المرجع السابق، فقرة ،) محمد السيد( الفقي ؛       26ابق ، ص  المرجع الس،)إلياس(ـ ناصيف   4  
   .149 المرجع السابق ، ص ،) مراد( عبد الفتاح ؛         153  ، ص 95 المرجع السابق، فقرة ،)زرق اŸ( الأنطاكي  

   . 250 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ناصيف ؛           149 ، ص  المرجع  ، نفس)مراد(عبد الفتاح  ـ 5   
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بة مهر زواƜ ابنه،  فإنه في هذه الحالة يعتبر التصرف أما إذا قدم المفلس في فترة الري
   )1(.يهبة ويدخل في نطاق عدم النفاذ الوجوب

  
عقد التأمين هو اتفاق يتم بين شخصين فأكثر  : ـ عقد التƉمين لمصلحة الƸير3     

يهدف إلى إنشاء علاقة قانونية،  وينصب على موضوع أو محل محتمل الوقوع 
تضاه المؤمن له،  بدفع قسـط أو اشتراك مقابل التزام المؤمن بأداء ،  يلتزم بمق)الخطر(

 ويعتبر عقد التأمين لمصلحة الغير أحد )2(مبلغ من المال وقت وقوع الخطر المؤمن منه،
أنواع التأمين يؤمن شخص لصالح مستفيد معين،  حيث يكون هـذا المستفيد شخصاŹ آخر 

لأكثر استعمالاŹ فـي هـذا المجال التأمين الـذي خارƜ عن العلاقة التعاقدية،  والصورة ا
يقوم به شخص على حياته لمصلحة زوجته وأولاده،  ومـن يدخل تحت رعايته من 

   )3(.الأصول والفروع
)  زوجته أو أولاده مثلاŹ(      فإذا أبرم المفلس عقد تأمين على الحياة لمصلحة غيره 

،  لأن المستفيد من التأمين يكتسب حقاŹ يجوبفـلا يعد ذلك تبرعاŹ يخضع لعدم النفاذ الو
مباشـراŹ في التأمين قبـل المؤمن لا يتلقاه من المفلس ولا يقتطع من ذمته،  لذلك لا 

  )4(.يتعلق بـه حق دائنيه تطبيقاŹ لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير
  
  
  
  

                                                 
  .153 ص ، 95 المرجع السابق ، فقرة ،) زرق اŸ( الأنطاكي ؛        148 المرجع السابق ، ص ،) مراد(ـ عبد الفتاح  1  
   .187ص ،110 فقرة، ،المرجع السابقأحكام الإفلاس والصلح الواقي، )عبد العزيز(العكيلي ؛ 343ص، 152، فقرةالمرجع السابق،)حسين(الماحي   

   .33 ، ص 2000 ، الجزائر ، ، ديوان المطبوعات الجامعية مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ) معراƜ(ـ جديدي  2
  .   من التقنين المدني الجزائري619 المادة في عقد التأمينجاء تعريف   ـ 
  .ا وما يليه98نفس المرجع ، ص ، )معراƜ(ـ جديدي  3
  . 366 ص،473فقرة   الأوراق التجارية والإفلاس ، المرجع السابق ،،) مصطفى كمال( طه ـ 4

.     1105 ص 3118فقـرة  المرجع السابق ،   ،Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné) ؛   309 ص،المرجع السابق،)معوض(عبد التواب
 ،  )التـأمين  عقود الغـرر وعقـود    (سابع ، المجلد الثاني     الوسيط في شرح   القانون المدني الجديد ، الجزء ال           ،  )عبد الرزاق أحمد  (السنهوري  

  .1459 ص ، 716فقرة ، 2000 ، بيروت ،الحلبي الحقوقية  الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات
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التي دفعها المفلس        غير أنه يجوز لوكيل التفليسة مطالبة المستفيد برد أقساط التأمين 
 ويقتصر الرد مقدرة المفلس الماليـةتتجاوز   فترة الريبة،  إذا كانت باهضة وخلال

حينئذĆ على القدر الزائد عن الحد المألوف لأنه وحده يعتبر من قبيل التبرع، أما إذا لم تكن 
   )1(.الأقساط باهضة فلا محل لاستردادها

المشرع المصري مسألة الأقساط المدفوعة في حسم اŹ للمشرع التجاري الجزائري، خلاف
 ألزم المستفيد بأن يرد إلى فيها من قانون التجارة الجديد، 592فترة الريبة في المادة 

عينته المحكمة لتوقفه التفليسة أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي 
  )2(.بيل التبرعاتفالمشرع المصري اعتبر أن هذه الأقساط من ق عن الدفع

 نفعة  بم يقصـد به التصدق)3(و نظام مأخوذ من الشريعة الإسلامية، ه: ـ الوقف4   
عين أو أعيان أو تمليك تلك المنفعة لمعين أو غير معين مع حبس تلك العين أو الأعيان 

  )4(.بسهامدة حعن أن تنتقل إلى ملك أحد بأي سبـب من الأسباب الناقلة للملكية 
  
  : على أنه)5(المادة الثالثة من تقنين الأوقافالمشرع الجزائري في عرفه  و
، والتصدƼ بالمنفعة على الفقراء أو على وجه  التملك على وجه التƉبيدعنلعين حبس ا"

  ".من وجوه البر والخير
  

 أم لاÞ يالبحث عن حكم الوقف وعما إذا كان يخضع لعدم النفاذ الوجوب،        وما يهمنا
كما لم نجد أي حكم   التجاري الجزائري لم نجد الإجابة عن هذا التساؤلفي التشريع

                                                 
      .188، ص110، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي، فقرة)عبد العزيز(؛    العكيلي250، المرجع السابق، ص )إلياس( ناصيف ـ1

  .366 ص ،473فقرة ، الأوراق التجارية، المرجع السابق،)كمالمصطفى (طه
 .1461-1460 ص ،716، الجزء السابع، المرجع السابق، فقرة )عبد الرزاق أحمد( السنهوري

  .309المرجع السابق ، ص،) معوض( عبد التواب؛        343 ص ، 152 المرجع السابق، فقرة ،) حسين(الماحي  -2
راجع في هذا   .   وضعه الشرعي صدقة جارية أي مستمرة يراد بها استدامة الثواب وهو عمل حسن مندوب إليه شرعاŹ                  ـ يقصد به في أصل      3

 مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتـصادية          ،  الوقف وبيان أنواعه وخصائص كل نوع      ،) أحمد إبراهيم (بك   الموضوع  
  .   423 ، ص 1944 ، بلد النشر د لا يوج، الأول والثاني ، مطبعة الاعتمادنابعة عشر ، العد دامن الوجهة المصرية ، السنة الر

  .ا وما يليه459 نفس المرجع ، ص ،)أحمد إبراهيم(بك : في شأن هذا الموضوع  راجع ـ  4
 . المتعلق بالأوقاف1991 أفريل 27 المؤرخ في 10 – 91ـ القانون رقم   5
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حيث اعتبر القضاء المصري إنشاء  بهذا الأمر خلافاŹ للوضع في مصرقضائي يتعلق 
    )1(.يوبـف تبرعاŹ يخضع لعدم النفاذ الوجـالوق

صرفات وليس أحسن من المشرع اللبناني الذي بين صراحةŹ استثناء إنشاء الوقف من الت
وإن كان يعتبر من التبرعات شأنه في ذلك شأن الهدايا ، يالخاضعة لعدم النفاذ الوجوب

    )2(.الصغيرة التي يجري العرف عليها
  

ŷعقود المعاوضة التي لا يتناس: ثانياƒفيها المقابل مع التزام المدين .  
 25تقنين من  127/2المادة( أخضع كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي       

، عقود المعاوضات التي يجاوز فيها التزام المـدين التزام الطرف الآخر )1985جانفي 
،  وإن كانت تدخل ضمن التصرفات بعوض،  إلاƃ أنه لا يوجد تناسب يلعدم النفاذ الوجوب

البتـة بين ما التزم به المدين وما التزم به الطرف الآخر،  كما لو باع المدين في فترة 
منزلاŹ أو عقاراŹ بثمن تافـه فلا يعتد في مثل هذه الحالة بالتصرف في مواجهة الريبة 

 1961 فيفري 14بهذا المعنى قضت محكمـة القاهرة الابتدائية في  )3(جماعة الدائنين، 
يعتبر العقد تبرعاŷ ولو تـم في صورة شراء أو تƉجير إذا كان ": حيث ورد في حكمها

ŷ4(،"المقابل تافها(  Źالأمر ما يأخذ هذا التصرف صورة تصرفات ذات عوض كما هوفغالبا 
والتفرƷ من المحل التجاري بدون عوض جدي، مثل هذه  بالنسبة للبيع بثمن بخس،

  . بكافة الطرق)5(التصرفات هي تبرعات مستترة يمكن إثبات صورية المعاوضة فيها
Źبحيث لا يتناسب مـع        و إذا اشترط في العقد مقابل ولكن كان هذا المقابل تافها  ،

وجب على المحكمة القضاء بعـدم النفـاذ لتي قدمها المفلس للمتعاقد معه، المنفعة ا
مسك وكيـل  متى اكتشفت حقيقـة التصرف وصدوره في فتـرة الريبة وتيالوجوب

                                                 
  . 417 ص ، 1هامش   أصول القانون التجاري ، المرجع السابق ،،)لمصطفى كما(طه ـ   1

 .151 ص ،  94فقرة  ، المرجع السابق،)زرق اŸ( الأنطاكي     
 .251المرجع السابق، ص ، )إلياس(ـ ناصيف  2
  . 95 ص ، 129، المرجع السابق، فقرة س في القانون التجاري الجزائري  نظام الإفلا،)أحمد محمد(ـ محرز 3

  .418 ص ، 160 العقود التجارية  والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق ، فقرة ، أيضاŹ مؤلفه    
 . 302 ص، 2هامش  المرجع السابق،، )علي (يـ البار ود 4
   . 249 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ـ ناصيف  5
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فلس في الإضرار بجماعة لأن في مثل هذه التصرفات تكمن رغبة المالتفليسة بعدم نفاذه، 
   )1(. وتهريب أمواله بعيداŹ عنهمالدائنين
تعود مسألة التحقق من وجود التفاوت وانعدام التوازن بين ما يعطيه المدين وما         و

  )2(.يأخذه للسلطة المطلقة للقاضي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 العقود التجارية  ، مؤلفه؛    95 ص ، 129ون التجاري الجزائري ، المرجع السابق، فقرة  نظام الإفلاس في القان،)أحمد محمد(ـ محرز  1

  .42 المرجع السابق ، ص،) عباس( حلمي ؛       418ص ، 160والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق، فقرة 
  .1106ص ،1120 فقرة ،المرجع السابق  ،Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)؛    248 المرجع السابق ، ص ،) راشد(ـ راشد  2
   ( Yves)   Guyon، 11ص ،  71ة، فقر بطلان فترة الريبة ، المرجع السابق.   
  Saint–Alary–Houin(Corinne) et Monsérié (Marie-Héléne)  -   10، ص 40المرجع السابق، فقرة                                   .           

   - Jeantin ( Michel)  et  le Cannu( Paul)  , Droit Commercial (Instruments de paiement et de crédit ,Entreprise  
en difficulté) , 5eme édition, DALLOZ , PARIS , 1999, P.545 , paragr. 833     aussi. : Alfandari ( Elie) , Droit 
des- affaires. Litec  ,sans date d’édition,  , p. 290,  paragr. 395 .              
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  ع الثانيرالف
  . التصرفات المخلة بمبدأ المساواة بين الدائنين

  
نها الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين فـي الوفـاء                 تتمثل التصرفات التي من شأ    

الوفاء بغير الشيء المتفق عليه،  والتأمينات لديون سـبق التعاقـد   ،  بالديون قبل استحقاقها  
  :يعليها،  نتناول تفصيل هذه التصرفات فيما يل

  
ŷالوفاء بالديون قبل استحقاقها: أولا.  

 لفرنسي الأردني وا ه المصري،  اللبناني،        لقد أخضع المشرع الجزائري،  كنظير

   في وقت اضطربت فيه أشـغال المـدين        الوفاء بالديون غير الحالة لعدم النفاذ،  كونه يتم        
فمن غير المألوف أن يبادر المدين الذي توقف عن وفاء ديونه المستحقة الأداء إلى الوفاء               

بل إثبات العكس بأن هذا المدين      بديون لم تستحق بعد،  لهذا افترض المشرع افتراضاŹ لا يق          
إنما يقصد محاباة الدائن الذي وفى له دينه قبل الاستحقاق وتفضيله على            ك  بإقدامه على ذل  

غيره من الدائنين بتمكينه الحصول على حقه كاملاŹ،  وتجنبـه الـدخول فـي التفليـسة                 
أضف ،  ئنينرق مبدأ المساواة بين الدا    والخضوع لقسمة الغرماء،  وهـذا ما مـن شأنه خ        

إلى ذلك أن هذا النوع من الوفاء هو في الواقع نوع من التبرع لأنه يتضمن تنازلاŹ مــن                  
الدائن عـن الأجل الممنوح له للوفاء،  وهو تنازل مريب إذا تم في فتـرة يعجـز فيهـا                   

  . فكيف به يفي بديونه غير الحالة)1(المدين عن الوفاء بديونه الحالة
 قبل استحقاقها غير نافذ وجوباŹ في مواجهة جماعة الدائنين سواء                  والوفـاء بالديون 

أكـان الدين مدنياŹ أو تجارياŹ،  و سواء نشـأ عـن عقـد أو عمــل ضـار أو عمـل                   
هـذه الأخيرة يقصد بها تلك الالتزامات       )3( كمـا يشمل أيضاŹ الالتزامات الطبيعية،       )2(نافع

                                                 
  .32 ص،8فقرة  المرجع السابق،،نون التجارة الكويتيالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قا،)عزيز عبد الأمير(ـ العكيلي  1  
         .419 ، ص 161فقرة  ، العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق،)أحمد محمد( محرز  
  .302ص، 191قرة ، المرجع السابق ، ف)  علي (ي البار ود؛        42 المرجع السابــق  ص،) عباس(ي  حلمـ   
   .     42 المرجع السابق ، ص،)عباس( حلمي ؛       310المرجع السابق ، ص، )معوض(عبد التواب  ـ2

  .418 ص ، 526 فقرة ،المرجع السابق أصول القانون التجاري، )مصطفى كمال(طه      
   .و الموضع السابقان المرجع ،) اسعب( حلمي ؛        156 ، ص 98 المرجع السابق، فقرة ،) زرق اŸ(ـ الأنطاكي 3 

  .253 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ناصيف : عكس هذا الرأي     
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خلف عنصر المسؤولية،  وهي في حقيقة الأمـر  التـي يتوافر فيـها عنصر المديونية ويت  
لاقي محـدد ولكن لم    ـ واجب أخ  ما تمثل أيضا   ك انون،ـي منطقة الق  جب أدبي يدخل ف   وا

   )1(.يعترف القانون بإمكانية تنفيذه جبـراŹ،  فـلا يدخل في دائرة القانون إلاƃ بإرادة المدين
 ـأكـان الوفـاء      الوفاء بها، سواء     و لا عبرة بالطريقة التي يتم                     النقود أو بـالبيع   ب

  :-السالف ذكره- 247أو بالمقاصة وهذا ما يفهم من العبارة الواردة بنص المادة 
  ".كل وفاء مهما كانت كيفيته" 

  إلى الوقت الذي يتم فيـه الوفـاء              ولمعرفة استحقاق الدين من عدمه يجب الرجوع        
ل الاستحقاق كان الوفاء غير نافذا وجوباŹ،  حتى ولو          فإذا تبين أنه في فترة الريبة وقبل أج       

  أنه إذا تم في موعد الاسـتحقاق       حلŮ أجل استحقاق الدين قبل تاريخ شهر الإفلاس،  غير         
حة حـصول   وإن يكن في فترة الريبة لا يعتبر غير نافذاŹ وجوباŹ،  لأن المشرع قصد صرا              

 )2( نافذاŹ وجوباŹ  يعتبـرغيرلدين حتى   قبل حلول أجل استحقاق ا      و  الوفـاء في فترة الريبة   
) الإرادي( الحالة هو الوفاء الاختيـاري        هذه   ي ف والجدير بالتنويه أن الوفاء الذي نعتد به      

  )3(.من المدين
  

ŷير النقود أو الأورا: ثانياƸالوفاء بالديون الحالة بƼالتجارية أو التحويل .  
 ولـو   ياŹ ولا يخضع لعدم النفاذ الوجوب     لة يقع صحيح  ا       الأصل أن الوفاء بالديون الح    

حصل في فترة الريبة،  وينطبق نفس الحكم على الوفاء بالديون الحالة عن طريق إنـشاء                
 فمن أهـم    رية تقوم مقام النقود في الوفاء،     لأن الأوراق التجا  )4(أوراق تجارية أو تظهيرها،   

هذه الخاصـية الوظيفـة     خصائص الأوراق التجارية أنها آداة للوفاء،  وفي آن واحد تعد            
الوفاء بـالأوراق   واعتبر  )6(وقد تبنى القضاء اللبناني هذا الرأي      )5(الأساسية والجوهرية لها  

Źالتجارية صحيحا.  
                                                 

 .11 ، ص 1998، الإسكندرية ، ، دار المطبوعات الجامعية أحكام الالتزام ،)رمضان(ـ أبو السعود   1

  .141ص لاس التجاري والإعسار المدني، المرجع السابق،الإف ،)أحمد محمود( خليل ؛      252 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ناصيف  ـ2  
 .545، ص 834 المرجع السابق، فقرة ،Jeantin ( Michel)  et  le Cannu( Paul)  ـ 3  

  .419ص ،527، فقرة، المرجع السابقأصول القانون التجاري،)مصطفى كمال(طه  ؛    310المرجع السابق ، ص،)معوض( ـ عبد التواب4  
  .159، ص 100، فقرة  المرجع السابق،)زرق اŸ(طاكي     ـ الأن

  .10، ص  المرجع السابق،)نادية( ـ فوضيل 5  
   .255المرجع السابق ، ص ،)إلياس( صيف  ناـ6  
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بـالنقود لوفـاء الـديون              كما أن التحويل أو النقل المصرفي يأخذ حكم الوفاء              
رفي ويقصد بالنقـل المـص   ،  يبلذلك يقع صحيحاŹ ولا يخضع لعدم النفاذ الوجو       المستحقة،  

ويكون للدائن حساب في نفـس المـصرف أو فـي            أن يكون للمدين حساب في مصرف     
        مبلغاŹ من حـسابه إلـى حـساب دائنـه         مصرف آخر،  فيطلب المدين من المصرف نقل         

   )1(.يعتبر وفاءه بهذا الشكل صحيحاŹ و
دين لديونه الحالة إذا تم فـي فتـرة                و في مجمل القول فإنه يقع غير نافذاŹ وفاء الم         

 رأى بأن الوفاء بهذه الطريقـة إنمـا         شيء المتفق عليه،  ذلك أن المشرع      الريبة وبغير ال  
يقصد به محاباة الدائن الذي تم الوفاء له وتفضيله على غيره من الـدائنين،  لأن الوفـاء                  

 ومن جهة أخـرى  بهذه الطريقة يخالف ما جرى عليه العرف التجاري ويدعو إلى الشك،   
فإن الوفاء بهذه الطريقة قد يترتب عليه حصول الدائن على أكثر مـن حقه فيضر تصرفه               

   )2(.ذاك بحقوق باقي الدائنين
  

  :وتطبيقاŹ لذلك يقع غير نافذاŹ الوفاء بالطرق التالية
  

 .الوفاء بطريق الحوالــة 

 .الوفاء بطريق البيـــع 

 .الوفاء بإيجاد مقابل الوفاء 

 . بطريق المقاصـةالوفاء 

  
الحوالة هي أن يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقـه     : ـ الوفاء بطريƼ الحوالة   1

الذي في ذمـة المدين فيحل الأجنبي محل الدائن فـي هذا الحق نفسه بجميـع مقوماتـه                
  وعلى ذلك إذا كان المدين دائناŹ للغير وقام بالتنازل عـن الحق الذي لـه                )3(وخصائصه،

                                                 
   . 256، ص المرجع السابق، )إلياس( ناصيف ؛     419 ص،527فقرة  أصول القانون التجاري، المرجع السابق،، )مصطفى كمال(طه ـ 1
        .253 ص،ع السابقجالمر، )إلياس(ناصيف     ؛190، ص112رة، فق أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق،)عبد العزيز(لعكيلي ـ ا2

  .93، ص 139، فقرة المرجع السابق، )راشد( فهيم ؛         311، صالمرجع السابق، )معوض(عبد التواب
  .442، ص 245، المرجع السابق، فقرة يط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث الوس،) الرزاق أحمدعبد(السنهوري  ـ  3 

   .312المرجع السابق، ص، )معوض(عبد التواب    
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اعتبر  ي فترة الريبة وفاء لدين مستحقـد الغير إلى دائنيه،  فإن هذا التنازل إذا ما تم ف    عن
Źوجوبا Źوفاء بغير الشيء المتفق عليه وعلى ذلك يقع غير نافذا.  

ويقع الوفاء بطريق الحوالة غير نافذاŹ وجوباŹ في هذه الحالة سواء أكان موضوع الحوالـة               
   )1(.لاŹ أو أي حق آخرديناŹ نقدياŹ أو عقارا أو منقو

  
 يقع غير نافذاŹ كل بيع بين المفلس وأحد دائنيه في فترة الريبة :  ـ الوفاء بطريƼ البيع 2

بقصد الوفاء بدين هذا الدائن سواء وقع البيع على منقول أو عقار،  وسواء أكـان ديـن                  
رع أن قصد    ولقد افترض المش   )2( أجله أو لم يحل بعد،      حال الأجال أو غير حال     الدائن حل 

من إجراء المقاصة بين الدين الذي      ) الدائن(المفلس من هذا البيع هو تمكين هذا المشتري         
  .له والثمن المدين به،  بذلك يحصل الوفاء

       وقد يقع البيع في صورة أخرى،  وذلك بتمكين الدائن بيع منقول أو عقار ثم يخوŎل                
  بيع هو الآخر يقع غير نافـذ في حـق هذا الدائن استيفاء حقه من الثمن،  وهذا ال

  إلاƃ أنـه إذ اشـترى        )3(جماعة الدائنين،  لأنه نوع من الوفاء بغير الشيء المتفق عليـه،           
المفلس بضاعة مؤجلة الثمن،  واتفق مع البائع على رد هذه البضاعة في مقابل التخالص               

   )4(.يالنفـاذ الوجوبعن ثمنها وتم ذلك في فترة الريبة،  فإن هذا التصرف يخضع لعـدم 
  
 وذلك بأن يسحب المدين سفتجة لـصالح دائنـه   : الوفاء بطريƼ إيجاد مقابل الوفاء ـ  3

دون أن يكون لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء،  فيقوم المدين الساحب بإيجاده بعد ذلـك                
ع مـن   في فترة الريبة وقبل استحقاق السفتجة،  هذا التصرف يقع غير نافذاŹ لأنه في الواق              

 إذ لا يعتبـر      )5(قبيل إيجاد ضمان أو تأمين لدين سابق هو دين الحامل قبـل الـساحب،             
 مـن التقنـين التجـاري       395/3الحامل في هذه الحالة مالكاŹ لمقابل الوفاء طبقاŹ للمـادة           

،  التي تقضي بتملك الحامل لمقابل الوفاء دون غيره من دائني الساحب إذا أفلس الجزائري
                                                 

 .37، ص9النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق، فقرة، )عبد الأميرعزيز(ـ العكيلي 1
 . 94، ص141 المرجع السابق، فقرة ،)راشد( فهيم ـ 2
  .38، ص11قرةفالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، لمرجع السابق،،)عزيزعبد الأمير( ـ العكيلي 3
 .و الموضع السابقان المرجع ،)راشد(ـ فهيم 4
  .420، ص 529تجاري، المرجع السابق، فقرة أصول القانون ال، )مصطفى كمال(طه  ؛     151المرجع السابق، ص ، )مراد(ـ عبد الفتاح 5
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 ولو قبل حلول أجل الوفاء للمسحوب عليه قبل فترة الريبة،  أما إذا قام بذلك                هذا الأخير،   
في فترة الريبة فلا يتملكه الحامل وليس له إلاƃ الاشتراك في التفليـسة ليخـضع لقـسمة                 

   )1(.الغرمـاء والرجوع على المسحوب عليه القابل وعلى باقي الضامنين في السفتجة
  
   من التقنـين المدني الجزائري297 لأولى مـن المادةتنص الفقـرة ا:   ـ المقاصة4
 ـ362ـ تقابلها المادة   للمدين حƼ المقاصـة  " :  على أنه من التقنين المدني المصري 

تجاهه ولو اختلف سبƒ الدينين إذا       بين ما هو مستحƼ عليه لدائنه و ما هو مستحƼ له          
 ـ     ةودكان موضوع كل منهما نقوداŷ أو مثليات متحدة النوع والج          ŷا، وكان كل منهمـا ثابت 

Ƽمن النزاع ومستح ŷللمطالبة به قضوخاليا ŷاء  الأداء صالحا".  
انقـضاء  "      والمقاصة ـ بصفة عامة ـ تستعمل في التشريعات بمعنى ضـيق هـو     

، أو هـي    اويا قدراŷ أقلهما إن لـم يتـساويا       متبادل من الجانبين لحقين متقابلين أن يتس      
   )2(.ابه في مقابل له يساويه ثابت للطرف اǑخراستئصال حƼ بواسطة احتس

وفي هذا تقول المذكـرة الإيضاحية )3(فالمقاصة بهذا المعنى هي أداة وفاء وائتمـان،
ذلك أن المقاصة تنطوي على أنه يتفرع على : "للمشروع التمهيدي للقانون المصري

معنى : والثاني الآخر، فكل من الدينين يقاص وفاء بالدينمعنى الوفاء، : أولهما :معنيين
 لتلاقى ما وجب في ذمته بما وجب له في ذمة هذا الدائن - الضمان لأن من يمسك بها 

   )4(". يتضمن استيفاء لدينه على سائر الدائنين- من حيث القصاص 
  :       ثلاثة أنواعوالمقاصة 

  . ـ المقاصة الاتفاقية    أ
ƒ   ـ المقاصة القانونية .  

   ƚلقضائية ـ المقاصة ا.  

                                                 
  ، المرجع السابقالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ،)عزيز عبد الأمير( العكيلي -1
 .145، ص 155، فقرة  المرجع السابق،)نعلي حس(و يونس ) محمد سامي(ور كدم؛        39ص  ،12فقرة  
     28 ، مجلة القانون و الاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتـصادية ، النهـضة                 المقاصة في الفقه الإسلامي    ،) محمد سلام (ـ مذكور    2

 .3 ص ،1هامش  ، 1958 ، الأول والثاني ،مطبعة جامعة القاهرةنالعددا
 .874، ص 525، فقرة  في شرح   القانون المدني الجديد، الجزء الثالث، المرجع السابق الوسيط،)حمدعبد الرزاق أ(السنهوري ـ  3
  .874، ص 1، هامش المرجع في شرح   القانون المدني الجديد، الجزء الثالث، نفس  الوسيط،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري ـ  4
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ه،  بالرغم من عـدم  و  وهي المقاصة التي يتفق عليها المفلس ودائن       :أـ المقاصة الاتفاقية  
 ـ    - السالف ذكرها  -297توافر شروطها القانونية والواردة بالمادة       س  كأن يكون دين المفل

أو يكون أحـدهما    الدينين مثلياŹ و الآخر قيمياŹ،      أو يكون أحد    حالاŹ، ودين الدائن غير حال،      
  فلو وقع اتفاق الطرفين في مثل إحدى هذه الحـالات          اŹ من النزاع والآخر متنازع فيه،     خالي

 فإن هذا الاتفاق لا يسري في مواجهة جماعة الـدائنين           على إجراء المقاصة بين الدينين،    
   )1(.وجوباŹ لأنه وفاء غير مألوف

  
ƒ ولهـا، فـإذا تحققـت     وهي التي تقع بقوة القانون دون حاجة لقب:ـ المقاصة القانونية

ترتب عليها انقضاء الـدينين    وبها القانون لحصولها، وقعت صحيحةالشروط التـي تطل
 وعلى ذلـك إذا نـشأ       ،  بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة         

 ـلمقاصة بينهمـا أمكـن الاحتجاƜ بها فـي مواج       الدينان قبل فتـرة الريبة وحصلت ا      ة ه
 ـلمقاصة   فإن ا  كان أحد الدينين في فترة الريبة،     أما إذا   ئنين،  جماعة الدا  ي هـذه الحالـة     ف

   )2(.يتنطوي على غش وتواطؤ بين طرفيها ما يجعلها تخضع لعدم النفاذ الوجوب
  

تتم المقاصة القضائية أمام القضاء بدعوى عارضـة يرفعهـا   :  ƚ ـ المقاصة القضائية 
،  يمتنع فيها على المدعي عليه إجراء المقاصـة          المدعي عليه،  وتكون في دينين متقابلين      

  .القانونية،  وتتعذر أيضاŹ المقاصة الاختيارية
فيبدو إذن أن المقاصة القضائية تكون حيث يتخلف شرط معلومية مقدار الدينين أو شـرط        

   )3(.خلوهما من النزاع
ها تقع نافذة حتـى     ونظراŹ لأن هذه المقاصة تقع بحكم المحكمة بعيداŹ عن إرادة أطرافها فإن           

ولو وقعت في فترة الريبة،  إلا إذا ثبت تواطؤ بين المفلس ودائنيه وتحايلهم على القضاء                

                                                 
  .288 المرجع السابق، ص ،)محمد فريد( العريني  و)علي (يالبار ود    ؛     95 ص ،142فقرة  المرجع السابق ،،)راشد(ـ فهيم 1

             السابق المرجع، )السيد محمد(الفقي ؛      142المدني، المرجع السابق، ص الإفلاس التجاري والإعسار، )أحمد محمود (لخلي
  .   1111، ص 3125، فقرة لسابقالمرجع ا  ،Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)  ؛       347ص ،256فقرة

    ( Yves)  Guyon، ؛    16ص ،  120 فقرة ،لمرجع السابق  ،بطلان فترة الريبة( Paul)  Didier،    27المرجع السابق ، ص. 
 .95، ص 142، فقرة المرجع السابق،  )راشد(ـ فهيم 2
  .938، ص 559ديد، الجزء الثالث، المرجع السابق، فقرة القانون المدني الج الوسيط في شرح ،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري ـ  3
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قصد التوصل إلى الحصول على حكم بإيقاع المقاصة صحيحة،  في هذه الحالـة يحـق                
   )1(.لجماعة الدائنين الالتجاء إلى القضاء للحكم بعـدم سريان حكم هذه المقاصـة عليها

  
  .التƉمينات اللاحقة لنشوء الدين:  لثاŷثا
  

الفقرة الخامـسة مـن     تلك التي نص عليها المشرع في       ات في          تتمثـل هذه التأمين  
 قـضائي   كل رهن عقاري اتفاƼ أو    : " من التقنين التجاري الجزائري بقولها     247المادة  

 ـ  يترتƒ على أموال المدين لديون سبƼ التع       يزوكل حƼ احتكار أو رهن حيا        ". ااقد عليه
 لأنـه   ،يفأخضعها لعدم النفـاذ الوجـوب     ا  لقـد ارتاب المشرع في شـأن قيام المفلس به       

وتميزه عن بقيـة دائنيـه      اعتقـد أن المفلس يريد بـها محاباة الدائن الذي خصŇه بالتأمين           
 ثـم إن المدين الذي يبادر عند إشرافه        ى لا يضطر للخضوع لقسمة الغرماء      حت العاديين،

ن يكون قد اشترطها هـذا      ألإفلاس إلـى تقريـر ضمانات خاصة لأحد دائنيه دون         على ا 
الدائن عند نشوء الدين إنما يتبرع له بهـذا التأمين وهذا التبرع إنما هو من التـصرفات                

Źكما سلف تفصيله )2(غير النافذة وجوبا.  
بـد مـن تـوافر       لا يخضاع التأمينات اللاحقة لنشوء الدين لعدم النفاذ الوجوب       لإو        

  :الشروط التالية
  
  .  ضرورة أن يقرر التأمين ضماناŹ لدين سابق نشأ في ذمة المدين قبل فترة الريبةـ1  
  . أن يقرر التأمين خلال فترة الريبة ـ2  
   )3(. أن يرد التأمين على مال مملوك للمدين ـ3  
  

                                                 
  .257 المرجع السابق، ص ،)إلياس( ناصيف ؛            96 ـ 95، ص 144، فقرة المرجع السابق، )راشد(فهيم ـ 1

  .370، ص477، فقرة ، المرجع السابقالأوراق التجارية والإفلاس، )مصطفى كمال(طه    
    ( Yves)  Guyon، 16ص  ، 119فقرة ، المرجع السابق، فترة الريبةبطلان. 

  .143الإفلاس التجاري والإعسار المدني ، المرجع السابق ، ص ، )أحمد محمود(خليل  ـ 2
    .  194، ص113 فقرة، رجع السابق، المأحكام الإفلاس والصلح الواقي، )عبد العزيز(العكيلي ؛ 313، صالمرجع السابق،)معوض(عبد التواب-3

  .422، ص 163، المرجع السابق، فقرة قاŹ لأحكام قانون التجارة الجديدالعقود التجارية ، والإفلاس وف،)أحمد محمد(ز محر
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رف لعـدم النفـاذ     اع التـص  ض هذه الشروط توجب على المحكمة إخ       فإذا توافرت        
 ودون البحث في نية   ة تقديرية،   لطوليس لها في ذلك أية س      متى طſلب منها ذلك،      يالوجوب

لأن إقدام المدين على هذا التصرف من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة بين            المدين أو الدائن،    
  .الدائنين

ي نـشأ    التـأمين الـذ    ي يخضع لحكم عدم النفاذ الوجـوب      إنهبق ذكره ف  وعلى أساس ما س   
معاصراŹ لنشوء الدين لأن ذلك يفسر بيقظة الدائن وتفطنـه للحصول على ائتمان، كذلك لا           

 التأمين الذي ينشأ ضماناŹ لدين مستقبل ولو تم هذا التأمين           ييخضع لحكم عدم النفاذ الوجوب    
   )1(.في فترة الريبة

ينـات العينيـة    ن عدم النفـاذ يقتصر على التأم     أ  إلى  الإشارة في هـذا الموضوع    تجدرو
 ـ              ادون التأمينات الشخصية،  ومن ثم تكون الكفالة الشخصية والكفالة العينية منتجة لآثاره

   )2(.نافذة في مواجهة الدائنين
مـن التقنـين التجـاري       247       نتناول فيما يلي التأمينات التي يشملها حكم المـادة          

الرهن الحيازي إذا تـوافرت     الجزائري،  والتي تتمثل بصفة خاصة في الرهن الرسمي و           
  .فيهما الشروط السالف ذكرها

  يدم النفاذ الوجـوب   ع جملة من التأمينات ليشملها      ذكر والملاحظ أن المشرع الجزائري قد    
  كـرهن المحـل التجـاري     (  ت أخرى ذات أهمية اقتصادية كبيرة     مما يعني إخراƜ تأمينا   

 إلا أنها تـؤدي الغـرض      عقارلĂعرغم أنها واردة على منقول وليس       ف ،)والرهن البحري 
  .المطلوب

 بحصره لتلـك التأمينـات خلافـاŹ        صنعا لم يحسن     المشرع الجزائري   أن و يبدو لنا        
 من تقنين التجارة    598/4للمشرع المصري الذي أورد عبارة عامة حيث نص في المادة           

في المادة ، كذلك فعـل المشرع الكويتي "كل رهـن أو تƉمين اتفاقي آخــر     ":الجديد على 
  . من تقنين التجارة333/4ي المادة والمشرع الأردني ف  من تقنين التجارة الجديد،584/4

                                                 
  . 194، ص 113 أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السابق ، فقرة ،) عبد العزيز(ـ العكيلي 1
     .1112، ص 3129المرجع السابق ، فقرة   ،Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)؛   151ص ، المرجع السابق ،) مراد(عبد الفتاح  
  .1252، فقرة 769 المرجع السابق، ص ،)هاني(دويدار  ـ2
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، كـرهن الـسفينة           تأمينـات أخـرى   م الرهن الرسمي، الرهن الحيازي و     لذلك نتناول حك  
  .ورهن المحل التجاري

الرسـمي   الرهن    من التقنين المدني الجزائري    882 تعرف المادة  :ن الرسمي ــ الره 1
الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دينه  : "بنصها على ما يلي   

يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك          
ق عيني ينشأ بموجب عقد رسـمي هـو         ـالرهن الرسمي هو ح   ، ف "العقار في أي يد كان    

 وهذا الحق العيني يتقرر على عقـار مملـوك    قرر ضماناŹ للوفاء بدين معين،يت الرهن و
و بموجبه يكون للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقـار   للمدين أو لكفيل عيني،

والدائنين أصحاب الحقوق العينيـة     ئنين العاديين لمالك هذا العقار      مقدماŹ في ذلك على الدا    
ين في المرتبة، و متتبعاŹ لهذا العقار تحت يـد مـن انتقلـت لـه                على هذا العقار المتأخر   

   )1(.ملكيته
 على أن هذا الرهن لا ينعقد إلا بعقـد           من التقنين المدني الجزائري    883 و تنص المادة    

رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون،  وهذا معناه أن الرهن الرسمي لا يقع في الأصل إلا                 
   )3(. بدونها العقد لا يقوم،  ركن في العقد و أن الرسمية)2(على العقارات

       والعبرة في تحديد ما إذا تم الرهن في فترة الريبة ولاحقاŹ لنشوء الـدين تكــون                
بوقت نشـوء الدين فيما بين المتعاقدين،  ويتم ذلك عند تحرير العقد الرسمي،  فـإذا وقع                

مفلس عادياŹ قبل ذلك،  فـإن هـذا         إنشاء الرهن في فترة الريبة لضمان دين نشأ في ذمة ال          
 ن فهـو شرط للاحتجاƜ علـى الغيـر        أما قيد الره   ،يالرهن يخضع لعـدم النفاذ الوجوب    

وعلى ذلك فإذا وقع إنشاء الرهن قبل فترة الريبة،  أو خلالها لكن منـذ نشوء الديـن فلا                 
 ـ         ،  ييشمله عدم النفاذ الوجوب     ولا  )4(ن نـشوئه،  ولو لم يقيد هذا الرهن إلاƃ بعد مدة معينة م

لمنصوص عليها فـي     عدم نفاذ التصرف ا     دعوى يمكن إبطال هـذا الرهن إلاƃ عن طريق      
                                                 

 .الثالثة الجديدةالطبعة ،)التأمينات الشخصية والعينية( العاشرءالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجز ،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري ـ  1
 883 و 882المادتين  ما جاء ببشأن  نقدا ) علي علي (الدكتور سليمان   وجه ،270 ص،116، فقرة 2000،بيروت،ت الحلبي الحقوقيةمنشورا

  .69 ص ، 67 المرجع السابق، فقرة ،"ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري" مؤلفه في من التقنين المدني الجزائري 
  .لخاصة كالمحل التجاري، والسفينةلمنقولات ذات الطبيعة اـ ويقع استثناء على ا2   
  .44، ص15فقرة ،المرجع السابق ، النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي،)الأمير عبد عزيز(ـ العكيلي3   
  .143ص  ،ابقالإفلاس التجاري والإعسار المدني، المرجع الس ،)أحمد محمود(ـ خليل 4   

 Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)،  1112، ص 3128المرجع السابق ، فقرة.  
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إن تم هذا الرهن قبل فتـرة الريبة،  وعن طريـق دعـوى عـدم النفـاذ            القانون المدني   
 إذا تم خـلال      من التقنين التجاري الجزائري    250الجوازي المنصوص عليها في المادة      

  )1(.قت نشوء الدينفترة الريبة في و

  
 مـن التقنـين   948المـادة   تقضي به  الرهن الحيازي حسب ما:ن الحيازيـ ـ الره 2

يلتـزم    من التقنين المدني المصري ـ هو عقـد 1096ـ تقابلها المادة المدني الجزائري 
يـسمى  ( به شخص،  ضماناŹ لدين عليه، أو على غيره،  أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي                

شيئاŹ يترتب عليه للدائن حقاŹ عينياŹ يخوله حبس الـشيء إلـى أن              يعينه المتعاقدان  )العدل
 اِسـتيفاء يستوفي الدين و أن يتقـدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة فـي               

 إذا  ييخضع الرهن الحيازي لعدم النفاذ الوجوب     .  حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون        
 أما إذا وقع قبل فترة الريبة أو تقرر وقت نشوء            الريبة وبعد نشوء الدين،    ل فترة وقع خلا 

 ينبغي الاعتـداد    لتحديد الوقت الذي يتم فيه الرهن     و،  يالدين فلا يخضع لعدم النفاذ الوجوب     
   )2(.بوقت حصول الاتفاق بين الطرفين على إنشاء الرهن

  
قارات مدينه هو حـق   حق الاختصاص أو اختصاص الدائن بع: Ƽ الاختصاصـ ـ ح 3

عيني تبعي يمنحه رئيس المحكمة للدائن بنـاءاŹ على حكم قضائي واجب التنفيـذ يقـضي               
ويستطيع الدائن بموجب هذا     عقار أو أكثر من عقارات المدين        بإلزام المدين بالدين،  على    

فـي  الحق أن يستوفي حقه في الدين متقدماŹ على الدائنين العاديين والدائنين التـاليين لـه                
 937المـادة   هذا ما يفهم من نص       )3(.المرتبة من هذا العقار أو العقارات في أي يدĆ يكون         

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيـذ        : "  بنصها على أنه   من التقنين المدني الجزائري   
صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين، أن يحـصل علـى حـق تخـصيص                 

  .ين و المصاريفبعقارات مدينه ضمانا لأصل الد
  ." ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة

                                                 
  .44ص ،15فقرة، الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابقالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة ، )عزيز عبد الأمير( العكيلي -1
  . 144، المرجع السابق ، ص الإعسار المدنيالإفلاس التجاري و، )أحمد محمود(ـ خليل 2 
  .45، ص 16، فقرة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابقالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة ، )عزيز عبد الأمير(العكيلي  
  .660، ص 399مرجع السابق، فقرة ل، االجزء العاشر، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، )عبد الرزاق أحمد(السنهوري ـ 3
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   لا ينشأ باتفاق الدائن والمدين     ما يعني أنه   حق الاختصاص إذن هو تأمين قضائي،      ف     
إلا أن المشرع يفترض أن الدائن الذي يبادر للحصول على حكم قـضائي لتثبيـت دينـه                 

نما يجعل لنفـسه مركـزاŹ   إ تضاه على عقار من عقارات المدين،وتقرير تأمين قضائي بمق 
،Źعلى أ   وذلك من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين،        ممتازا Źخـشى مـن     ن فضلاŃه ي

ائي وتفـضيله   حصول التواطؤ بين الدائن والمدين تيسيراŹ لحصول الدائن على تأمين قض          
   )1(.يالوجوب ن القضائي لحكم عدم النفاذالتأميلذلك أخضع المشرع على بقية الدائنين، 

لأن هـذه الحقـوق لا       )2(،ي       أما حقوق الامتياز فلا يسري عليها عدم النفاذ الوجوب        
تنشـأ لاحقة على نشوء الدين، وإنما هي صفة في الدين تنشأ فـي وقت نـشوء الـدين                 

ن التأمينات لم يرد تعداده     فضلاŹ على أن هذا النوع م     )3( إذ لا امتياز إلاƃ بنص     بحكم القانون، 
  .- السالف ذكرها - 247في المادة 

  
نـوي مخـصص للاسـتغلال    هو مال مع)4( المحل التجاري:  ـ رهن المحل التجاري 4

 مختلفـة كـالبيع والإيجـار        وقد يكـون هـذا المال محل لتصرفات قانونية       التجـاري،
ف المدين التاجر للـدائن     تقديم المحل التجاري مـن طر    " هـذا الأخير يقصد به      والرهن،

المرتهن مانح الائتمان كضمان له من أجل الحصول على ما يمكنه من اسـتيفاء حقـه                
 اِتخـاذ    فيستطيع الدائن المرتهن    فـاء،بالأولوية والتتبع في حالة عدم قيام المدين بالو       

ديون إجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع العلني دون أن يتمكن الدائنون العـا            
   )5(.الدائنون الذين يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن بيع المحل التجاري و

                                                 
 .261 -260ص،  المرجع السابق،)إلياس(ناصيف ؛    422ص، 529أصول القانون التجاري، المرجع السابق، فقرة ، )مصطفى كمال(طه ـ 1
  .162، ص102، فقرة المرجع السابق، )زرق اŸ(ـ الأنطاكي 2

  .43 المرجع السابق، ص،)عباس(حلمي ؛     423ص ، 53قرة ف ، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، )مصطفى كمال(طه 
 أحكام الإفلاس والصلح الواقي، )عبد العزيز(     العكيلي ؛145الإفلاس التجاري والإعسار المدني المرجع السابق، ص  ،)أحمد محمود(خليل 

 .1111ص ، 3127  فقرة ،لمرجع السابقا، Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)    ؛   195ص  ،113المرجع السابق، فقرة 
 . من التقنين المدني المصري1130 من التقنين المدني الجزائري التي تقابلها المادة 982ـ المادة  3
، "الخاصة لطبيعة الطبيعة الخاصة للمنقولات ذات ،)علي محمد (ي  البار ود، يكاد يجمع الفقه في الوقت الحاضر على أنه مال منقول معنوي-4

 .41 ص ،16، فقرة 1962،، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الإسكندريةوق للبحوث القانونية والاقتصاديةجلة الحقم
   .105 ، ص 2002 ،الجزائر ، ، موفم للنشر الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال،) علي(بن غانم  ـ 5
 



  - 31 -   31

ولقـد  )1(       يكيف الرهن الوارد على المحل التجاري على أنه رهن لمنقول معنـوي،           
اكتفى المشرع الفرنسي لصحته بالكتابة والتسجيل خلافاŹ للمشرع الجزائري الذي كان أكثر            

 120ية الأطراف المتعاقدة و غير المتعاقدة،  حيث اشترط في المادة            حرصاŹ منه على حما   
 والرسمية هنـا هـي       أن يفرƷ هذا الرهن في عقد رسمي       من التقنين التجاري الجزائري   

   )2(. يترتب عنه بطلان الرهناركن شكلي ومن النظام العام ما يعني أن تخلفه
جاري الجزائري يتـضح أن رهـن    من التقنين الت   150 إلى   118ومن استقراء المواد من     

  .المحل التجاري أقرب للرهن الرسمي منه إلى الرهن الحيازي
لمعرفة ما إذا كان رهن المحل قد تم في فترة الريبة ولاحقاŹ لنشوء الدين ينبغي        

  ولا ينشأ هذا الرهن بالنسبة إليهما إلاƃ الاعتداد بتاريخ نشوء الرهن فيما بين المتعاقدين،
  عليه إذا وقع تاريـخ إنشـاء  و  ريخ توثيق عقد الرهن بورقة رسمية وفقاŹ للقانون،من تا

  فإن هذا الرهن في فترة الريبة لضمان دين سابق نشأ عادياŹ في فترة الريبة أو خلالها،
  .يالرهن يخضع لأحكام عدم النفاذ الوجوب

 ذات وقت نـشوء الـدين لا         أما إذا وقع تاريخ إنشاءه قبل فترة الريبة أو خلالها لكن في           
 إذا وقع إنـشاءه قبـل   لصيةلكنه يخضع لأحكام الدعوى البو ،ييخضع لعدم النفاذ الوجوب

   )3(.إذا نشأ خلالها  لعدم النفاذ الجوازييخضع  و فترة الريبة،
  
 " سـفينة " عن معنى كلمة )4( من التقنين البحري13 عبرت المادة : ن السفينةـ ـ ره 5

تعتبر السفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمـة              ":بنصها على أنه  
تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريƼ قطرها بسفينة أخـرى أو              

من النص يتضح أنه لإعتبارالمنشأة العائمة سفينة لا بد من           ".مخصصة لمثل هذه الملاحة   
  .ية و أن يكون ذلك على وجه الاعتيادأن تعمل أو تخصص للعمل في الملاحة البحر

                                                 
  .197 ، ص  السابقالمرجع، )علي( بن غانم -1
  .201 المرجع ، ص ، نفس)ليع(ـ بن غانم 2
 .46ص ،17 فقرة،رجع السابقمال النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي،،)عزيزعبد الأمير(العكيلي ـ 3
  . الجزائري المتضمن القانون البحري1976 أكتوبر 23 المؤرخ في 80 ـ 76ـ الأمر رقم  4
 



  - 32 -   32

وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها كشباك الصيد جزءاŹ منها،  وتبدو أهمية هـذا              
  . كالبيع والتأمين والرهن)1(الحكم بصدد التصرفات التي ترد على السفينة

ار فيجـوز   ،  شأنها شأن العق    نة مال منقول له قواعد خاصة عند إنشاء الرهن              والسفي
فيه الحيازة إلى الدائـن رهنها رهناŹ رسمياŹ،  وهذا الأخير لا يرد إلاƃ على العقار ولا تنتقل 

 ـلتي ترد عليهـا،  ويخـضع الحجـز عل         ، ويشترط تسجيل الحقوق العينية ا     المرتهن ا يه
لإجراءات قريبة من إجراءات الحجز العقاري ويŃخوŇل حقوق الامتياز التي تـرد عليهـا              

لممتاز من تتبعها في أي يد تكون،  شأنها شـأن حقوق الامتيـاز الـواردة علـى     الدائن ا 
يجمعون على أن السفينة     )4( ومصر )3( لذلك يكاد فقهاء القانون البحري في فرنسا       )2(العقار،

   )5(. خاصةطبيعةإن لم تكن عقاراŹ فهي ليست منقولاŹ عادياŹ وإنما هي منقول ذو 
 لا يتم إلا بورقة رسـمية        )6(لقانون الجزائري عقد شكلي   ي ا ـن السفينة هو ف   ـقد ره ـوع
الرسمية فيه ليست شرطاŹ لصحته أو لنفاذه في مواجهة الغير،  وإنما هي شرط للانعقاد                و

      Źمطلقا Źويكون الاعتداد بتـاريخ إنـشاء الـرهن        .  يترتب على تخلفها بطلان العقد بطلانا
 فإذا وقع تاريخ الإنشاء في فتـرة        ن عدمه  م يلمعرفة إمكانية إخضاعه لعدم النفاذ الوجوب     

 وقع هذا الرهن غيـر      مفلس نشأ عادياŹ قبل فترة الريبة     الريبة لضمان دين سابق في ذمة ال      
 وجوباŹ،  أما إذا نشأ قبل فترة الريبة أو خلالها لكن في ذات وقت نشوء الـدين فـلا                    انافذ

ازي،  إذا نشأ معاصراŹ لنشوء       وإن كان يخضع لعدم النفاذ الجو      ييخضع لعدم النفاذ الوجوب   
  )7(.الدين لكن قبل فترة الريبة

  
        

                                                 
  .35، ص 12 قرة ، ف2000، بلد النشرد لا يوج، ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف بالإسكندريةانون البحريالق ،)كمال(ـ حمدي 1
 . من التقنين البحري الجزائري 58 المادة  و هذا ما تضمنته - 
 .38  ، ص 35، فقرة  السابقالمرجع ، ) كمال(ـ حمدي  2
 .37  ، ص 1، المرجع السابق، هامش ) محمد علي (ي البار ود.        نجون  ييجاردان ، فيرموند ، بونكاس ، قال ، وا؛ـ منهم 3
  .37ص  ،1 نفس المرجع، هامش ،)محمد علي(البارودي.    كمال طه، علي يونس، عبد الهاديعلي جمال الدين عوض، مصطفى ؛ ـ منهم4
 .37، ص 1المرجع ، هامش  نفس ،) محمد علي (يالبار ودـ  5
 .1998 جوان 25 المؤرخ في 05 ـ 98، المعدلة بالقانون رقم التقنين البحري الجزائري من 57ة ـ الماد 6
  . 137 ص ،153، فقرة رجع السابقالم،) كمال(ـ حمدي 7

  .18، فقرة 47 المرجع السابق، صالنظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي،، )عزيز عبد الأمير(العكيلي 
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 يتضح مما سبق أن أحكام رهن السفينة تشبه أحكام رهن المحل التجاري،  كمـا                      

،  على اعتبار أنهما من طبيعـة متقاربـة          يأنهما يخضعان لنفس أحكام عدم النفاذ الوجوب      
  .  وهي منقولات ذات طبيعة خاصة
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  المبحث الثاني
  

  عدم النفاذ الجــوازي
  

         هناك تصرفات توصف بأنها دائرة بين النفع والضرر،  قد يقوم بها المفلس فـي               
 بذاتها لترجيح القضاء بعدم نفاذها من عدمه،  إذ قد يقوم بها             يفترة الريبة،  إلا أنها لا تكف      

 منه الإضرار بجماعة الدائنين،  بل وقد لا يحدث ضرر فعلي ملحـوظ              المفلس دون قصد  
بجماعة الدائنين،  فضلاŹ عن ذلك قد تكون في تلك التصرفات منفعة محققة للدائنين، لذلك               

 خاصـة   ،فإن في القضاء بعدم نفاذها ما يخل باستقرار التعامل و زعزعة الثقة والائتمان            
 على الرغم من علمهم بارتباك مركزه المالي آملـين          مع أولئك الذين يتعاملون مع المفلس     

  .خروجه من أزمته التجارية
 أمر جوازي لقاضي الموضوع،  يقضي بـه         ذلك رأى المشرع تقرير عدم النفاذ             ل

لأدلة المقدمة،  والتأكد من توافر شروط القضاء بعـدم          لوفق سلطته التقديرية بعد دراسته      
يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الـدائنين        "على أنه    249في المادة   النفاذ،  فنص    

   247للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقاŷ للمادة             
وكذلك التصرفات بعوƭ التي يعقدها بعد ذلك التاريخ إن كان الذين تلقوا منه الوفاء أو               

مـن   599 هذه المادة تقابلها المادة      ،  " عن الدفع  تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه      
 508 من تقنين التجارة الأردني،  والمـادة         334تقنين التجارة المصري الجديد،  والمادة       

  . الفرنسي1985 جانفي 25 من تقنين 108من تقنين التجارة اللبناني،  والمادة 
  

البحث في شروط القـضاء     مما سبق أن دراسة عدم النفاذ الجوازي يستدعي         يتبين         
  .)المطلƒ الثانيą (،  وأيضاŹ بحث التصرفات الخاضعة له)المطلƒ الأول(به 
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  المطلƒ الأول
  

  شروط عدم النفاذ الجـوازي
  

 أن المشرع قد تطلب  من التقنين التجاري الجزائري249 من نص المادة يستنتج      
 تتمثل كمة بعدم نفاذ التصرف جوازاŹالمحجملة من الشروط،  في حالة توافرها قد تقضي 

  :هذه الشروط في
هذه الفترة سبق لنا تحديدها في المطلب الأول من يقع التصرف خلال فترة الريبة،   أنـ1     

  .المبحث الأول من هذا الفصل
 مواله،  وهذا الشرط هو الآخر سبق أن يكون التصرف صادراŹ من المفلس ومتعلقاŹ بأ ـ2   

  .يند دراسة شروط عدم النفاذ الوجوبلنا دراسته ع
  ).الفرع الأول( أن يكون المتصرف مع المدين عالماŹ بتوقفه عن الدفع  ـ3     
  ).الفرع الثاني( أن يثبت وكيل التفليسة علم المتصرف إليه بتوقف المدين عن الدفع ـ4   

  الفرع الأول
  . أن يكون المتصرف مع المدين عالماŷ بتوقفه عن الدفع

  
تصرف مع المدين عالماŹ بتوقف     م     من شروط إعمال عدم النفاذ الجوازي أن يكون ال          

هذا الأخير عن الدفع، وهذا العلم لابد من حصوله وقت إجراء التصرف، أما العلم اللاحق 
   )1(.له فلا يؤثر في صحة هذا التصرف

 كما لا   )2(ه المالية، وعلى ذلك لا يكفي إثبات العلم باختلال أشغال المدين واضطراب أحوال          
يشترط إثبات العلم بغش المدين وانصراف نيته إلى الإضرار بالدائنين أو وجود تواطـؤ              

                                                 
المرجع ، )حسين( الماحي ؛  436، ص923، فقرة  المرجع السابق ،)محسن(شفيق ؛       265 المرجع السابق، ص ،)إلياس(ـ ناصيف 1  

  .1116 ، ص 3134رجع السابق، فقرة الم ، Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)      ؛     352ص  ،157السابق، فقرة 
  .97، ص 146 المرجع السابق ، فقرة ،)راشد( فهيم ؛        316لسابق ، صالمرجع ا،)معوض(عبد التواب ـ2  

  .101، ص 1250، المرجع السابق، فقرة يفلاس في القانون التجاري الجزائر نظام الإ، )أحمد محمد(محرز    
         .352، ص 261، فقرة رجع السابق الم،) محمد السيد( الفقي ؛        163 ، ص  104 فقرة ،السابق  المرجع ،) زرق اŸ( الأنطاكي   

  . 156 المرجع السابق ، ص ،)مراد(تاح عبد الف
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بين المفلس ومن تعاقد معه للإضرار بالدائنين، كذلك لا يجوز اعتبار المتعامل مع المفلس              
   )1(.ذمتهعالماŹ بتوقف هذا الأخير عن الدفع بمجرد علمه بأنه لم يدفع ديناŹ مترتباŹ في 

       ولاعتبار شرط علم المتصرف مع المدين بتوقفه عن الدفع متوافراŹ لابـد مـن أن               
 يكون هذا الشخص الذي تعامل معه المفلس يعلم شخصياŹ بحـالة التوقف عـن الدفــع             

عليه لا يكفي مجرد العلم عن طريق الإشاعة العامة،  أو اقتصار العلـم علـى بعـض                  و
   )2(.خرالأشخاص دون البعض الآ

  
  الفرع الثاني

    أن يثبت وكيل التفليسة علم المتصرف إليه
  .عـن الدفـبتوقف المدين ع

  
       يعتبر تقديم طلب تقرير عـدم نفاذ التصرف الـذي أجراه المدين إلـى محكمـة              
التفليسة مـن مهام وكيل التفليسة بوصفه ممثلاŹ لجماعة الدائنين،  كما يدخل في مهامـه               

أن  و عـدم نفـاذه ضار بجماعة الـدائنين     ـة الدليل على أن التصرف المراد       أيضاŹ إقام 
المتصرف إليه يعلم وقـت إجراء التصرف بتوقف المدين عـن الدفــع،  ولــه أن               

   )3(.يقيـم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات بمـا فيهـا البينة والقرائن
جود رابطة قرابة أو عمـل بـين المـدين                تطبيقاŹ لذلك اِعتبر الاجتهاد اللبناني أن و      

والمتصرف إليه دليلاŹ كافياŹ لإثبات العلم بحالة التوقف عن الدفع، لذلك قـضت محكمـة               
بيروت المختلطة في إحدى القضايا المطروحة عليها بأن الزوجة تفترض عالمة بتوقـف             

  )4(). جوازاŷا نافذƷير(زوجها عن الدفع،  لذا يعتبر العقد الذي أجراه معها قابلاŹ للإبطال 
                                                 

 .266ص ، المرجع السابق، )إلياس( ناصيف ؛ 202، ص116 أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، فقرة ،)عبد العزيز( العكيلي -1
 .21ص  ، 181بطلان فترة الريبة ، المرجع السابق، فقرة  ، Guyon  ( Yves) ؛        265، ص  المرجع، نفس)إلياس( ناصيف -2
  .203، ص 116، فقرة أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، )عبد العزيز(ـ العكيلي  3

  .163، ص 104المرجع السابق ، فقرة ، ) زرق اŸ(الأنطاكي ؛        290 ص ،المرجع السابق، )راشد(راشد     
  .308، ص126، فقرة السابق لمرجعا القانون التجاري،، )علي (ي البارود؛     و الموضع السابقانالمرجع ، )إلياس(يف ناص    

  ) Philippe (Pétél،  ؛    180، ص376 المرجع السابق ، فقرة    Alfandari ( Elie) 292 ص ،396 ، المرجع السابق، فقرة. 
  .سابقانو الموضع الالمرجع ، )إلياس(ـ ناصيف 4
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        إلا أن هذا الحكم كان محلاŹ للنقد حيث اعتبر بعض الفقهاء أن الرابطة الزوجية لا               
تعد بحد ذاتها قرينة قاطعة على علم الزوجة بحالة زوجها المالية،  وإن كان الراجح في                

إطلاع مـن   الأمر أنها عالمة بها،  كما قضت محكمة التمييز الفرنسية في هذا الشأن بأن               
تعامل مع المدين على سحب هذا الأخير عدة شيكات بدون مقابل،  وتحذيره له من نتائج                

   )1(.هذا التصرف،  يعتبر دليلاŹ كافياŹ على علمه بتوقف مدينه عن الدفع
       هذا وقد اعتبر الفقه اللبناني أن الغير يكون عالماŹ بحالة التوقـف عـن الـدفع إذا                 

جراها التاجر لتأجيل ديونه المستحقة عليه،  أو فـي صـلح ودي             اشترك في مفاوضات أ   
   )2(.عرضه هذا التاجر على دائنيه

 الشروط التي يجب توافرها للحكم بعدم النفاذ الجـوازي،  فـي حـال                  تلك هي       
 إليها،  ولها أن تقضي بعـدم         المقدمة توافرها يكون لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة      

 ة المحكمـةي ذلك لرقابفتى ولو توافرت شروطه،  ولا تخضع  ح تقضي بهأو لا  النفـاذ
العليا، شرط أن تبين في حكمها الوقائع والأسباب التي تستند إليها في استخلاصها لعلـم               

   )3(.المتعامل مع المفلس بحالة التوقف عن الدفع
  

لمحكمة تستعملها فـي    لتنويه هنا أن السلطة التقديرية التي منحها المشرع ل        ا يجدر       و
حق الامتناع عن الحكم بعدم النفاذ على الرغم من توافر شروطه،  أما إذا لم تتوافر هذه                 

  )Ą)4.الشروط فمن واجبها أن تقضي برفض الحكم بعدم النفاذ وإلا كان حكمها خاطئا
  
  

                                                 
 266 ، ص  السابق المرجع،) إلياس(ـ ناصيف 1
  .267 نفس المرجع ، ص ،) إلياس( ناصيف ـ 2
  . 425، ص 166، فقرة قاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد، المرجع السابق، والإفلاس وف العقود التجارية،)أحمد محمد(ـ محرز  3
    المرجع السابق،)زرق اŸ( الأنطاكي ؛       75، ص ، المرجع السابق)صبحي( عرب ؛    268 المرجع السابق، ص ،)إلياس(ناصيف    

  .344 ، ص  255، فقرة المرجع السابق، )محمد السيد(الفقي ؛        163ص ،  104فقرة 
 Derrida ( Fernand)  / Godé  ( Pierre) / Sortais   ( Jean- pierre)- ؛     251، ص  المرجع السابق،)عمرو عيسى(الفقي    

 .118 ص ، 66، المرجع السابق،فقرة )صلاح أمين(أبو طالب ؛        235 ، ص  1440، هامش المرجع السابق

  يــالمدن  عسار الإ و اريــالإفلاس التج، )أحمد محمود(خليل ؛           436ص ،924 المرجع السابق، فقرة، )محسن(ـ شفيق 4   
  .203 ، ص 116 أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السابق، فقرة ،) عبد العزيز(العكيلي ؛        148ص ، المرجع السابق   
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ين المحافظة على تحقيق الهـدف    يها عند الفصل في أمر عدم النفاذ               غير أنه يجب عل   

الأساسيين الذين يسعى المشرع إلى تحقيقهما بنظام الإفـلاس،  وهمـا محاربـة الغـش                
والمحافظة على المساواة بين الدائنين،  فمتى رأت أن التصرف الذي قـام بـه المفلـس                

   )1(.يصطدم مع أحد هذين الهدفين فمن الخير والحال كذلك أن تقضي بعدم النفاذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .204، ص 116، فقرة  السابقالمرجع   أحكام الإفلاس والصلح الواقي ،،)يزعبد العز(ـ العكيلي  1
  .148 ص رجع السابق ،ـــ الإفلاس التجاري والإعسار المدني ،  الم،) أحمد محمود(خليل       
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  Ưلƒ اǏǆƑƙǁاǁم
  

  التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الجوازي
  

 على قاعدة    من التقنين التجاري الجزائري    249في المادة         نص المشرع الجزائري    
 فـي   يأجاز بموجبها عدم نفاذ جميع التصرفات التي لا تخضع لعدم النفاذ الوجوب           عامة،  

  .حالة ما إذا قام بها المفلس في فترة الريبة
     يعدم النفاذ الجوازي الذي نصت عليه المادة هو الأصل و ما عدم النفاذ الوجـوب                     ف

 من التقنين التجاري الجزائري إلا استثناء يرد عليها وعلى          247الذي نصت عليه المادة     
 يجوز الحكم بعدم نفاذها أي      يذلك فإن جميع التصرفات التي لا تخضع لعدم النفاذ الوجوب         

مـن التقنـين     250، عدا ما نصت عليه المادة       )الفرع الأول (لجوازي  تخضع لعدم النفاذ ا   
 حيث اعتبرت الوفاء بالأوراق التجارية صحيحاŹ،  هذا مـع وجـود             التجاري الجزائري 

 ـ           ن عدمـه   ـبعض التصرفات ورد خلاف فقهي بشأن إخضاعها لعدم النفاذ الجوازي م
)ąالفرع الثاني(.  

  

  الفرع الأول
 من التقنين التجاري 249 بالمادة اـ التصرفات الوارد ذكره

  .ريــالجزائ
  

فات الخاضـعة    التصر - كغيره من باقي المشرعين      - لم يحدد المشرع الجزائري           
 حيث  ي على سبيل الحصر بعكس تلك التي تخضع لعدم النفاذ الوجوب          لعدم النفاذ الجوازي  

  .-يله فص ت كما سلف-من التقنين التجاري الجزائري 247ورد حصرها بالمادة 
 أشارت إلى إمكانية الحكم بعـدم نفـاذ         - السالف ذكرها    - 249       ورغم أن المادة    

 247المدفوعات التـي يؤديـها المـدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد بالمــادة             
 وكذلك التصرفات بعوض والتي يعقدها بعـد ذلـك التـاريخ،  إلا أن               - السالفة الذكر    -

 من تقنين التجارة اللبناني     508 بشأن المادة    -ر عليه فقهاŹ وقضاء في لبنان       الرأي المستق 
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يعتبر أن هذا التعـداد غيـر وارد         - من التقنين التجاري الجزائري    247المقابلة للمادة   
 وإنما هو وارد على سبيل المثال ما يعني أنه يجوز القياس علـى              )1(على سبيل الحصر،  

وعليـه يخضع لعدم النفاذ الجوازي الوفاء بالديون   )2(.عدادالتصرفات الواردة في ذلك الت
، التأمينات المعاصـرة لنـشـأة      لبيـع والشراء الحالة بذات الشيء المتفق عليه عقـود ا      

، وغير ذلك مـن التصرفات التي بإمكان وكيل التفليسة إقامة الدليل على تـوافر              لديـنا
      Źو بما أن التـصرفات التـي يجريهـا           .الشروط التي تسمح بالقضاء بعدم نفاذها جوازا 

   المفلس خلال فترة الريبة والتي تكون خاضعة لعـدم النفـاذ الجـوازي لا حـصر لهـا        
ي وفــاء   مثلة ف  والمت - السالف ذكرها    - 249دة  انكتفي ببحث تلك التي نصت عليها الم      

  . والتصرفات بعوضالديـون المستحقة
  

ŷوفاء الديون المستحقة: أولا.  
قيـام المفلس بالوفاء بالديون الحالة هو من التصرفات التي تخضع لعـدم النفـاذ                     

الجوازي متى تم في فترة الريبة،  و لا شك في أن الوفاء المقصود هنا هو الوفاء بديون                  
 لأن وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه يخضع          )3(حالة بذات الشيء المتفق عليه    

هذا ويخضع وفـاء الـديون الحالـة          .- كما تقدم تفصيله     - يوجوبلأحكام عدم النفاذ ال   
 Źأو عينا Źبمنقول أو عقار(لأحكام عدم النفاذ الجوازي مهما كان موضوعه سواء أكان نقدا (

  .مادام يقع بذات الشيء المتفق عليه
 أم عن فعل ضار أم إثـراء               و لا يهم مصدر الدين سواء أكان الدين ناشئاŹ عن عقد          

، كما لا يهم أيضاŹ تاريخ نشوء الدين،  فلا فرق بين أن يكون الدين قد نشأ قبـل                   لا سبب ب
فترة الريبة أم خلالها، هذا ولا يأخذ في الحسبان الأسلوب الذي اتبعه الـدائن للحـصول                

   )4(.على الوفاء سواء تم الوفاء ودياŹ أم عن طريق التنفيذ على أموال المدين
                                                 

  .269 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ـ ناصيف  1
  .75المرجع السابق ، ص ، ) صبحي( عرب ؛             والموضع المرجع ، نفس) إلياس(ـ ناصيف 2
   .150 الإفلاس التجاري والإعسار المدني  ، المرجع السابق ، ص ،) أحمد محمود(ـ خليل  3
  Saint–Alary–Houin(Corinne) et Monsérié (Marie-Héléne) ،  4، ص 18المرجع السابق ، فقرة. 
         23 النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق، فقرة،)عزيز عبد الأمير(العكيلي - 4

   .512 ، فقرة 467ص  المرجع السابق ، ، )عبد المنعم(دسوقي ؛      270 المرجع السابق ،  ص ، )إلياس(  ناصيف ؛       59ص 
   .150 الإفلاس التجاري والإعسار المدني  ، المرجع السابق ، ص ، ) أحمد محمود(خليل 
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 م من المدينـلحكم بعدم نفاذ التصرف جوازاŹ أن يكون الوفاء قد ت       إلا أنه يشترط ل
ولا يخضع  الجبري لا يتعلق بإرادة المدين بمحض إرادته وليس جبراŹ،  لأن التنفيذ و

  .بالتالي لهذا البطلان
       هذا ولا يخضع لعدم النفاذ الجوازي الوفاء الحاصل تنفيذاŹ لـصلح ودي تـم بـين                

          ن جميع الدائنين، وإلا يكــون      ي أن يتم هـذا الوفاء بالمساواة ب      شـرط  المدين ودائنيه، 
 مـا   )1(المدين قد أدى مبالغ إضافية أو منافع خاصة لبعض الدائنين دون البعض الآخـر،             

  .يعني خرق مبدأ المساواة بينهم
ر لحساب المدين لأن    كما لا يخضع أيضاŹ لعدم النفاذ الجوازي الوفاء الذي يتم من قبل الغي            

                Źبجماعة الدائنين،  كما لو أوفت زوجة المفلس من مالها الخاص دينا Źذلك لا يلحق ضررا
    )2(.مترتباŹ في ذمة زوجها

         
 :استثناء الوفاء بالأوراƼ التجارية •

  
، قد أجـاز الحكـم      من التقنين التجاري الجزائري    249       إذا كان المشرع في المادة      

اذ وفاء المفلس لديونه إذا تم في فترة الريبة متى كان الدائن عالماŹ بتوقف مدينـه                بعدم نف 
عن الدفع، فإنه استثنى من ذلك الوفاء بالأوراق التجارية والتي حصرها فـي الـسفتجة               

    Ċحيث اعتبـر هـذا الوفـاء        أجل استحقاقها في فترة الريبة،       والشيك والسند لأمر إذا حل
 الورقة عالما بتوقف المدين عن الدفع،  وذلك ما نصت عليه            صحيحاŹ ولو كان حامل هذه    

من تقنين التجارة    598 والتي تقابلها المادة     - من التقنين التجاري الجزائري    250المادة  
 مـن تقنـين     509من تقنين التجارة الأردني،  المـادة         335/1 والمادة   المصري الجديد، 

  .- الفرنسي 1985جانفي  25من تقنين  109والمادة للبناني، التجارة ا
  

                                                 
  . 270 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ناصيف ـ 1

   .60، ص 23التجارة الكويتي، المرجع السابق، فقرة  النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون ،)عزيز عبد الأمير(العكيلي 
  .150، المرجع السابق ، ص لإفلاس التجاري والإعسار المدني  ا،)أحمد محمود( خليل  
   .271المرجع السابق ، ص ، )إلياس(ـ ناصيف  2
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       وقد قرر المشرع هذا الاستثناء رغبة منه حماية التعامل بالأوراق التجارية وتسيير            
       Źبتق     عنتداولها باعتبارها أداة ائتمان،  فضلا Źديمها للوفاء في ميعاد     أن حاملها ملزم قانونا

 ـ   )  عليه المسحوب ()1( عن الدفع  لو كان عالماŹ بتوقف المدين      و استحقاقها ام ذلك أنه إذا ق
اذ الوفاء لحصوله في فتـرة       ثم أجيز بعد ذلك القضاء بعدم نف       بتقديمها للوفاء وتسلم قيمتها   

 و استوجب رد قيمة الورقة إلى التفليسة، فإن ذلك يؤدي إلى حرمان الحامـل مـن                 الريبة
مـة  وبذلك يخـسر قي    مواعيد تحرير احتجاƜ عدم الدفع       الرجوع على الضامنين لانقضاء   

   )2(.الورقة وحقه في الرجوع على الضامنين
  إذا تم خلال فترة الريبة     ز الوفاء بقيمة الأوراق التجارية           على أن المشرع وإن أجا    

 فأجاز لوكيل التفليسة الرجوع على الساحب في   رأى أيضاŹ حماية جماعة الدائنين،إلا أنه
مطالبـاŹ بـرد قيمـة الورقـة      د لأمر،السفتجة، أو المستفيد من الشيك أو أول مظهر للسن

دين عن الدفع وقـت تحريـر   شرط إقامة الدليل على علم المطالب برد المال الم ةالتجاري
  .من التقنين التجاري الجزائري  250 الفقرة الثانية من المادة ما تقضي به فقوالورقة، 

  
ŷثانيا : ƭعقود المعاوضة(التصرفات بعو.(  
قد الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين،  فيأخـذ منـه كـل              العقد بعوض هو الع         

نظـر عـن    مثل عقد البيع الذي يعقده المفلس بغـض ال        )3(متعاقد منفعة،  قد تكون متعادلة     
   ،Źأو مشتريا Źأو مست         كونـه بائعا Źكذلك   وعقد الإيجار بغض النظر عن كونه مؤجرا Źأجـرا
بعدم نفاذها متى وقعت فـي فتـرة        فمثل هذه العقود يجوز الحكم      تقديم حصة في شركة،     

   )4(.الريبة

                                                 
   205، ص 117 أحكام الإفلاس والصلح الواقي ، المرجع السابق ، فقرة ، )عبد العزيز(ـ العكيلي  1

  .309  ، ص 197 المرجع السابق، فقرة ،)زرق اŸ( الأنطاكي   ؛      437ص، 926 المرجع السابق  فقرة ،)محسن ( شفيق     
 .181ص،  377المرجع السابق ، فقرة ، P étél   )(Philippe؛                       275، ص  المرجع السابق،)إلياس( ناصيف  
  .و الموضع السابقان أحكام الإفلاس والصلـح الواقي ، المرجع ،) عبد العزيز(ـ العكيلي  2
 Ripert  (Georges) et  Roblot(Réné)  ،  1120ص ،  3141المرجـع الســابق، فقرة.  
 Saint–Alary–Houin(Corinne) et Monsérié (Marie-Héléne)،    8  ، ص 46المرجع السابق، فقرة. 
  .244 ، ص 2000 بدون دار و بلد النشر ، ، )دراسة في القانون المقارن(مال قانون الأع ،) نعيم(ـ مغبغب  3
  .24فقرة، 60ص ، النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق،)عبد الأمير عزيز(العكيلي-4

   .151المرجع السابق ، ص  الإفلاس التجاري والإعسار المدني  ، ،) أحمد محمود(خليل 
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       Źبعقد بيع فإنه يخضع لعـدم النفـاذ      " كالهبة المستترة "       و إذا كان العقد يخفي تبرعا
 وليس عدم النفاذ الجوازي،  كذلك الأمر إذا تعلق بعقد يجاوز فيه التزام الطرف               يالوجوب

 لأن هذا التصرف يأخذ     -تفصيله   كما سلف    - يالآخر،  حيث يخضع لعدم النفاذ الوجوب      
   )1(.حكم التبرع

  
  الفرع الثاني

  . التصرفات محل خلاف في خضوعها لعدم النفاذ الجوازي
  

       هناك بعض التصرفات قد يقوم بها المفلس خلال فترة الريبة هي محل جدل فقهي              
الأمر  لحالتصرفات القسمة و إجراء الص    من هذه   دى خضوعها لعدم النفاذ الجوازي،      في م 

  .الذي يستدعي بحث هذين التصرفين
  

 القسمة هي تصرف قانوني يهدف إلى إفراز نصيب من الملكية الشائعة : أولاŷ ـ القسمة 
مـن التقنـين المـدني       730المـادة   ما تقضي به      والملكية الشائعة حسب   )2(لكل شريك، 
يه غير مفـرزة    ل منهم ف  ـ هـي أن يملك اثنـان أو أكثر شيئاŹ وتكون حصة ك          الجزائري

 ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإذا         ى الشيوع،  وتعتبر الحصص متساوية     فهم شركاء عل  
قسمت هذه الملكية ترتب عليها أن يستقل كل شريك بجزء مفرز من المـال أو الأمـوال                 

  .الشائعة المقسومة
لشيوع ثـم          فـإذا كـان المفلس قبل شهـر إفلاسه يملك مـع الآخرين مالاŹ على ا           

 فهل يستطيـع وكيـل التفليسة الطعـن بهـذه         ـت القسمـة خـلال فتـرة الريبـة،    تم
Þبجماعة الدائنين Źالقسمـة بدعوى عدم النفاذ الجوازي متى ترتب عليها ضررا  

كما إذا ترتب على القسمة حصول المفلس على نقود لتكملة نصيبه المفـرز مـن المـال                 
 حصل التواطؤ بين المفلس وبقية الملاك على الشيوع على          الشائع ثم أخفى هذه النقود،  أو      

                                                 
  .151 ، ص  السابق المرجع ،لإفلاس التجاري والإعسار المدني  ا،) أحمد محمود(خليل  ـ 1
  .61ص، 25فقرة ،  النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق،)عزيزعبد الأمير(لعكيلي -2
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أن تكون حصته من المال الشائع نقوداŹ أو مجوهرات أو منقولات أخرى يسهل إخفاؤهـا               
  .بعيداŹ عن دائنيه

 إلى القول بأنه لا يمكن الطعن في هذه القسمة بدعوى عدم            )1(       في هذا يتجه البعض   
م الملكية    إذ لا يتلقى المتقاس     )2(نشئة للحق و إنما كاشفة له،     النفاذ الجوازي،  لأنها ليست م     

  . وإنما يعتبر مالكاŹ لحصته منذ قيام حالة الشيوععن المتقاسمين الآخرين
 لا يخرƜ عن كونه     يـذهب إلى اعتبار أن الأثر الكاشف للقسمة       )3( هناك رأي آخر        

 ـ    حيلة قانونية،    ن التصرفات التي يكون أحد شركائه      أراد بها المشرع حمايـة المتقاسم م
الآخرين قـد أجراها أثناء قيـام حالة الشيوع على الحصة التي وقعت في نصيبه فيجب               
أن يقتصر عمل هذه الحيلة على هذا الفرض الذي وجدت لأجله وبناء على ذلـك فــإن                 
القسمة تكيف على أنها تصرف بعوض،  تنازل فيـه كل متقاسم عن نصيبه من الحـصة                

  .شائعة مقابل تنازل بقية الشركاء بدورهم عـن نصيبهم في الحصة التي آلت إليهال
و استناداŹ لهذا الأساس يجوز لوكيل التفليسة الطعن فـي هذه القسمة بدعوى عدم النفـاذ               

   )4(.الجوازي
أن القسمة تخضع لعدم النفاذ )5() راشدراشد(يرى الدكتور        وفي التشريع الجزائري، 

  ي    دم النفاذ الجوازــعن فيها بدعوى عن حق وكيل التفليسة الطـ ما يعني أنه مالجوازي

                                                 
  . 165 ، ص 106 المرجع السابق، فقرة ،) اŸزرق(ـ الأنطاكي  1

  .62، ص 25ة ، المرجع السابق، فقرالريبة في قانون التجارة الكويتي النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة ،)عزيز عبد الأمير(العكيلي 
Corinne) et    Monsérié  ( Marie- Héléne) ( Saint – Alary – Houin   ،10 ص ،71، فقرة لمرجع السابق ا. 

 لمرجع، نفس ا)   Corinne) et    Monsérié  ( Marie- Héléne) Saint – Alary – Houin، ـ يمثله أغلب الفقه والقضاء في فرنسا 2
   . 10ص ، 72فقرة 

لوسيط  ا،)د الرزاق أحمدعب(السنهوري   راجع ناقلا، للتفصيل أكثر في هذا الموضوعـ على أن البعض يرى أن للقسمة أثر مزدوƜ كاشفاŹ و 3
   573فقرة  ،2000، بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديد)حق الملكية(في شرح القانون المدني الجديد الجزء الثامن 

  .948 ص ، 574و 
تحليل قسمة الأموال الشائعة   ،)رمنصو(منصور  راجع في شأن أثر القسمة ،  منصور ينكر الأثر الكاشف للقسمة     كذلك الأستاذ منصور

  1964 ، مطبعة جامعة عين شمس، مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية، السنة السادسة، العدد الأول كل شريك من تصرفات غيره وحماية
 .  وما يليها73ص 

  166، ص 106، فقرة  المرجع السابق،)زرق اŸ(ـ الأنطاكي  4
  .والموضع السابقان المرجع ،نظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ال،)عزيز عبد الأمير(العكيلي 

Corinne) et    Monsérié  ( Marie- Héléne) - Saint – Alary – Houin   (10، ص 73  ـ 72لمرجع السابق، فقرة ،ا.   

   .290 المرجع السابق ، ص ،) راشد(ـ راشد 5 
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اء المفلس في  وأن شركإن أثبت أنها تضر بحقوق الدائنينمتى تمت خلال فترة الريبة،  
 يعملون بتوقفه عن الدفع،  بدليل ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة المال الشائع كانوا

أما إذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا " :المدني الجزائريمن التقنين  729
ƩƸفيها أن يطعنوا فيها إلا في حالة ال" Źوإن كان يبدو لنا للقسمة أثر كاشف استنادا  ،

  . من التقنين المدني وبالتالي لا يخضع لعدم النفاذ الجوازي 730للمادة 
  

  :ثانياŷ ـ الصلح
 549تقابلها المادة   -منه  )1(459لمدني الجزائري الصلح في المادة             يعرف القانون ا  

 بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعاŹ قائماŹ،  أو يتوقيان به نزاعاŹ             -من التقنين المدني المصري   
 من هذا الـنص     ،ا على وجه التبادل عن جزء من حقه       محتملاŹ، وذلك بأن يتنازل كل منهم     

  :للصلح ثلاث مقوماتيتضح أن 
  
  . وجود نزاع قائم أو محتمل ـ1       

  . نية الأطراف في حسم النزاع ـ2       
   )2(.تنازل كل من المتصالحين عن جزء من حقه على وجه التبادل  ـ3       

  
 ثم تـصالحا     أرض قطعة و        فلو تنازع المفلس مع شخص آخر حول ملكية منزل        

لآخر،  فهل يجـوز لوكيـل التفليـسة         بأن يكون المنزل للمفلس وقطعة الأرض للطرف ا       
التفليسة أن  الطعن فـي هذا الصلح بدعوى عدم النفاذ الجوازيÞ  كما لو اكتشف وكـيل              

وفـي المثـال الـسابق       ( بكثير ما تنازل عنه الطرف الآخر       يفوق ما تنازل عنه المفلس   
  .)مة الأرض تفوق بكثير قيمة المنزلنفترض أن قي

  
  

                                                 
إذاŹ الصلح لا يتضمن التنازل عن الحق " و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه"نص المادة خاطئاŹ حيث ذكر عبارة ـ ورد 1

 . 42، ص  46المرجع السابق، فقرة  ،)علي علي(ليمان س،  كله وإنما يتنازل كل من الطرفين عن جزء مما يدعيه في مقابل التصالح
تقع  العقود التي(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الخامس  ،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري  راجع: وماتفي تفصيل هذه المق ـ 2

 .508مايليها، ص   و344 ، فقرة 2000، بيروت ، ، الطبعة الثالثة  الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية)على الملكية
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خلافاŹ فقهياŹ يشبه إلى حد كبير الخلاف الناشƐ بـشأن القـسمة                   أثارت هذه المسألة    
 يتجه الرأي الراجح إلـى        في حين   )1(لا منشأ، ف  حيث هناك من يعتقد أن للصلح أثر كاش       

 ما يعني إمكانية إخضاعه تبعاŹ      )2(استبعاد الأثر الكاشف له،  واعتباره من عقود المعاوضة        
  .لذلك لأحكام عدم النفاذ الجوازي

  
   أما المشرع الجزائري حسم هذا الخلاف بنصه على الأثر الكاشف للصلح في متن                 

للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه مـن         "،  بنصها    من التقنين المدني   463المادة  
  ". الحقوق،  ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .582، ص  391، فقرة سابق الالمرجع،  )عبد الرزاق أحمد(السنهوري ـ  1
  .167، ص  106  المرجع السابق، فقرة ،)زرق اŸ(ـ الأنطاكي 2
  .64ص ،26يبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق، فقرة  النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الر،)عزيز عبد الأمير(العكيلي  

Corinne) et    Monsérié  ( Marie- Héléne) - Saint – Alary – Houin   (10، ص 69لمرجع السابق، فقرة ،ا.   
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 ƘǁƑƙǁا ƘƟƓمǁا  
  

  فاذ تصرفات المفلس في فترة الريبةدعوى عدم ن
  

       قبل التطرق لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة لا بأس مـن               
نص عليهـا القـانون المـدني        وأسبق منها في الظهور     ,  تشابههاإلقاء نظرة على دعوى     

و التـي    )1(هي دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين،     ,  197 إلى   191الجزائري في المواد    
  )2(.الدعوى البولصية أو بالدعوى البوليانيةتعرف أيضا 

عـدم نفـاذ     فهم و استيعاب دعوى      و تبـدو أهمية تحديد مفهوم هـذه الأخيرة في تسهيل        
و فـي هـذا     , كونهما تشتركان في العديد من المفاهيم     ,  تصرفات المفلس في فترة الريبة    

خر دعوى بولـصية     التجاري يعرف هو الآ     أن القانون  "كولمبيالصدد قال الفقيه الفرنسي     
  )3(".مدعمة

 تلك الدعوى التي يمنحها القانون للدائن ضد مدنية الذي          لصية       يقصـد بالدعوى البو  
 يصل الدائن إلى عدم نفاذ تصرفات مدنيـة فـي           او به ,  يتصرف غشا وإضرارا بحقوقه   

   )4(.ص ضمانه العامإذا كان قد قام بها بغرض الإضرار بحقوقه و إنقا,  مواجهته
و على مـا     -بأنهـا ليست في حقيقتها     : "قـد عرفتها محكمـة النقض المصرية          و  

 إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا          -جرى به قضاء هذه المحكمة      

                                                 
    دعوى الصورية،)إبراهيم(جيلمنا، المطعون فيه حيث يتقرر عدم نفاذه ـ تسمى دعوى عدم النفاذ نسبة إلى أثرها على التصرف  1  
  .413ص،178فقرة ،1998،ى، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الأول)التنظيم القانوني و الإجرائي للدعويين(دعوى عدم نفاذ التصرفات   و

مرجع  ال،)إبراهيم(المنجي ،  والذي كان أول من أدخلها في القانون الروماني" بولص" ـ هذه التسمية مشتقة من اسم البريتور الروماني 2
    بولصية  في القانون المدني المصريدراسة في طبيعة الدعوى ال، ) جمال متولي( الشرقاوي ؛         1413 ص ،178السابق، فقرة 

 1فقرة  ، 1959 ،مجلة القانون و الإقتصاد للبحث في الشؤون القانونية ، السنة التاسعة والعشرون ، العدد الأول ، مطبعة جامعة القاهرة 
، هذا ليس إلا شخصاŹ " بولص"يقول أن التسمية أصبحت محل شك كبير ، ذلك أن البريتور ) عبد الرزاق أحمد( إلاƃ أن  السنهوري،2ص 

 Źالطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات ،) نظرية الإلتزام بوجه عام(في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الثاني الوسيط :مؤلفه ، خياليا 
  .      996 ص ،1، هامش 2000 ، بيروت،الحلبي الحقوقية 

   .75 المرجع السابق ، ص ،) فتيحة( ـ يوسف  3  
  .4، ص 2المرجع السابق ، فقرة ، )جمال متولي( الشرقاوي ؛       413، ص   178، فقرة  المرجع السابق،) إبراهيم (المنجيـ 4  
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بل يظل هذا العقد    ,  ولا يمس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين         ,  بدائنيه
  )1(".يحا و قائما بين عاقديه منتجا كافة آثاره القانونية بينهماصح

       يعود ظهور هذه الدعوى إلى القانون الروماني حيث كانت تهدف إلى معاقبة الغش             
 )2(و لأجل تحقيق هذا الهدف لا بد من توافر شروطها         ,  و سوء نية المدين و المتعاقد معه      

   تحقـق الـضرر بحـق الـدائن       ,  لأداءمستحق ا والمتمثلة في ضرورة وجود دين ثابت       
  .وأخيرا لا بد من صدور تصرف مفقر من لدن المدين و عن سوء نية منه

دعوى عدم نفـاذ تـصرفات       و لصية       مما سبق تتجلى ضرورة مقارنة الدعوى البو      
لذي  ا تضح الطابع الخاص للدعوى الثانية    حتى ي ,  )المطلƒ الأول (المفلس في فترة الريبة     

هـذا  ،  ةستمده من طبيعة التصرفات التي يجربها المفلس فـي هـذه الفتـرة المـشبوه            ت
للتوصل إلى معرفة الآثار الناجمة عنها في حال         )المطلƒ الثاني (يستدعي دراسة أحكامها    
  .)المطلƒ الثالث(قبولها من الجهة المختصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .415  ، ص 178المرجع السابق ، فقرة ،) إبراهيم(جي أشار إلى ذلك المن، 29/12/1983ـ نقض  1
   المرجع السابق ،)جمال متولي( الشرقاوي ؛      بعدها   و ما441جع ، ص نفس المر، ) إبراهيم (  راجع المنجيـ في تفصيل هذه الشروط 2

    . و بعدها1000 الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ،) عبد الرزاق أحمد(السنهوري  ؛           وما بعدها  6ص
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  المطلƒ الأول
  

ي فترة الريبة بالدعوى مقارنة دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس ف
  البولصية

  
        ما من شك أنه من حق الدائنين الطعن بتصرفات مدينهم الضارة بمصالحهم لأجل            

هذه الأخيـرة هـي            ,  لصيةعدم نفاذها وفقا للقواعد العامة عن طريق الدعوى البو        تقرير  
غير أنهـا لا    ,   الريبة  نفاذ تصرفات المفلس السابقة على فترة      الوسيلة الوحيدة للطعن بعدم   

   )1(.تحقق حماية كافية كتلك التي تحققها دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة
       و الجدير بالتنويه هنا أنه لوكيل التفليسة الخيار بين طلب عـدم نفـاذ التـصرف                

 أنـه مـن    ، غير لصيةوفقـاŹ للقواعد الخاصة بفتـرة الريبة،  وباللجوء إلى الدعوى البو         
ات المفلس في فتـرة     النادر اللجوء إلى هذه الطريقة الأخيرة،  لأن دعوى عدم نفاذ تصرف           

، إلا أنه إذا  دفع بعدم نفاذ التصرف اِستنادا إلى           لصيةأشمل من الدعوى البو   الريبة أيسر و  
 ولم يفلح في إثبات توافر شروطها فلا يجوز بعد ذلك فـي الاسـتئناف               لصيةالدعوى البو 

ء إلى أحكام عدم النفاذ الخاص بفترة الريبـة،  والعكس صحيح  والسبب في ذلك أن اللجو
  وهــذا غيـر      )2(الاحتجاƜ أمام الاستئناف بهذا الشكل هو من قبيل إبداء طلبات جديدة،          

   . الجزائريمن تقنين الإجراءات المدنية )3(107/1جائز عملاŹ بالمادة 
 يسلك وكيل التفليسة للطعن في تصرفات المفلس ل       لذلك فإنه في الغالب من الأحوا

 لصيةن لجوئه إلى الدعوى البو بدلاŹ مذ تصرفات المفلس في فترة الريبة،دعوى عدم نفا
  ةــدم النفاذ الخاص بفترة الريبـــن نطاق دعوى عـلأن نطاق هذه الأخيرة أضيق م

  
                                                 

   .338 ، ص 283 القانون التجاري ، المرجع السابق، فقرة ، )حسيني(ـالمصري  1  
  .127 ص ،134 المرجع السابق، فقرة  ) علي حسن(و يونس ) محمد سامي(ور كد م     

  . 158 ـ 157 ، ص  السابقالمرجع  ،لإفلاس التجاري والإعسار المدني  ا،) أحمد محمود( ـ خليل 2  
  .126 المرجع السابق ، 133، فقرة  )علي حسن(و يونس ) محمد سامي(ور كد م      
  .339  ، ص 283قانون التجاري ، المرجع السابق، فقرة  ال،) حسيني( المصري      

  ." بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية تكن خاصة بمقاصة أو كانتلبات الجديدة في الإستئناف ما لملا تقبل الط: " أنهص علىتن ـ  3  



  - 50 -   50

  :ي ويمكن توضيح ذلك على ضوء ما يل 
  
 ـ1  على العقود التي يبرمها المدين مع الغير ولا يتناول الوفاء صية تقتصر الدعوى البول 

ى عدم النفـاذ    الذي يجريه هذا المدين لأحد دائنيه، كما أن شروطها أشد من شروط دعو            
، خاصة و أن ما تتطلبه من إثبات يؤدي إلى إفلات عدد كبيـر مـن                الخاص بفترة الريبة  

   )1(.التصرفات الضارة بالدائنين
 ـ2 البولصية تواجه الغش المرتكب من طرف المدين بينما دعوى عدم النفـاذ   الدعوى  

 وعلى عـدم التـصرف      قف عن الدفع  الخاص بفترة الريبة،  ترتكز أساساŹ على حالة التو        
   )2(.بالأموال المترتبة عن هذه الحالة

 ـ3 أو الدائنيــن الـذين    لمصلحة الدائن صية نتائج عدم النفاذ تستقر في الدعوى البول 
دون أن تشمل غيرهم من الدائنين،  أما عدم النفاذ الخاص بفتـرة الريبـة               قاموها فقـط   أ

فيستفيد منه جميع الدائنين،  سواء السابقين منهم للتصرف أم اللاحقين له تحقيقاŹ للمـساواة               
   )3(.بينهم عن طريق إخضاعهم لقسمة غرماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .242المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ناصيف ـ 1
 .1130 ،ص 3109، فقرة المرجع السابق،Ripert (Georges)  et Roblot (Réné)   ؛      281 المرجع السابق ، ص ،)راشد(ـ راشد  2
الريبة في  النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة ،)عزيز عبد الأمير( العكيلي ؛    243 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ـ ناصيف 3

   .157المرجع السابق، ص، الإفلاس التجاري والإعسار المدني،)مد محمودأح(خليل ؛  15ص  ،3، فقرة ، المرجع السابققانون التجارة الكويتي
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  المطلƒ الثاني
  

  لمفلس في فترة الريبةأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات ا
  

لحة  والمقـرر لمـص    - بنوعيه   -ة  بعـدم النفاذ الخاص بفتـرة الري         لا يعتبر       
 ـمختصة،  للنظـر     وى إلى المحكمة ال   جماعة الدائنين محققـاŹ ما لم ترفع بشأنـه دع        ي ف

ن هم أصحاب الحق في إقامة هـذه الـدعوى Þ           م الحكم بـه،  فم     ومن ث  إكتمال شروطه، 
 و ما هي المـدة الواجـب        )الفرع الثاني (  المحكمة المختصة بهاÞ   ي وما ه  )الأولالفرع  (

  Þالبحث عن مدة تقادمها أي )لثالفرع الثا(اِحترامها في رفع هذه الدعوى.  
  

  الفرع الأول
  اذ تصرفات أصحاƒ الحƼ في إقامة دعوى عدم نف
  .المفلس في فترة الريبة

  
ي مقرراŹ لمصلحة جماعـة      وعدم النفاذ الجواز   يوب       لما كان كل من عدم النفاذ الوج      

 فإنه يعود لهذا    )1( يمثلها وكيل التفليسـة    أن هذه الجماعة تشكل وحدة واحدة       وبما الدائنين،
 ـ           )2(الأخير وحده    ي ـالحق في إقامة دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة وف

ودون اعتــداد   ر الإفلاس،   بمجرد صدور حكم بشه    ":هذا تقول محكمة النقض المصرية    
صـاحƒ   ، يعد وكيل الدائنين الممثل القانـوني للتفليسـة و يضحى وحده         بتاريخ نشره 

 الـسنديك وحـده   " وفي قرار آخر قضت بأن        )3(،" في تمثيلهم في كافة الدعاوى     فةالص

                                                 
 من التقنين 238 و الذي ألغى المادة 1996 يوليو لسنة 09 المؤرخ في 23 ـ 96 الوكيل المتصرف القضائي ، بموجب الأمر أصبح يسمىـ 1

 . من تقنين التجارة الجديد603ادة ليسة في مصر حسب الم أمين التفيسمى التجاري الجزائري المتعلقة بوكيل التفليسة ، هذا الأخير 
  . 218المرجع السابق ، ص،)معوض( عبد التواب؛      283، ص  المرجع السابق،)إلياس(ـ ناصيف  2

  . 169 المرجع السابق ، ص ،)مراد( عبد الفتاح ؛      344ص ، 253، فقرة المرجع السابق، )محمد السيد( الفقي     
   .770 ، ص 1254، فقرة رجع السابقــ الم،) هاني( دويدار    

 ، الإصدار الثاني ، الجزء الرابع الموسوعة الشاملة لأحكام محكمة النقض ،)عبد المنعم( الشربيني،     1992 يوليو 13 لـ 908ـ طعن رقم 3
  .252 ص ، 1999 ، بدون دار و بلد النشر،عشر 
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أو المطالبة به طالمـا     ) عدم النفاذ (بصفته ممثلاŷ لجماعة الدائنين حƼ التمسك بالبطلان        
   )1(."لتفليسة قائمةا

       فالمشـرع أراد بذلك توحيد إدارة التفليسة في يد شخص واحد تسهيلاŹ لإجـراءات             
التصفية،  وعدم إشاعة الفوضى في إدارة التفليسة،  فضلاŹ عن أن عدم النفاذ الذي نـص                 

 لذلك أوجب المـشرع أن      - كما تقدم    -عليه المشرع هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين        
 من قبل وكيل التفليسة،  إلا أن المشرع الفرنسي اتجه اتجاها معاكـساŹ              تقريرهم طلب   يقد

لهذا الاتجاه حيث أسند مهام طلب عدم نفاذ التصرف لمجموعة من الأشخاص ورد ذكرهم              
  : والتي جاء فيها1985 جانفي 25 من تقنين 110 في المادة )2(على سبيل الحصر

" L’action en nullité est exercée, par l’administrateur, par                   
le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le 
Commissaire à l’exécution du plan " 
 ƇƒǍƪ ƥơ ǏǄƵ ýǂǄǃ ýŇǍƤǆ ƾơǃƓƼ  ÜǎǍƵƥǃƒ ƴƼƧ ǑƼ ƇǙƌǌǃ ƗǒǍǃǍƊ ƗǒƊ ǇǍǈƓǀǃƒ ǑƱƶǒ ǅǃǍ

ƥơƊ Ǉǆ ǎǍƵƥǃƒ ƘƶƼƧ ƒƦƍ ǊǈƊ ƃǙƍ ƴƼƧ ƧƤǔǃ ƾơǒ ǚƼ ƻƧƮƙǃƒ ƦƓƽǈ ǅƥƵ ƔǄƱǃ ǅǋ

Ɣƕƪǃƒ ƩƽǈǃǍ ƻƧƮƙǃƒ Ʃƽǈ ǇƋƬƕ ǎǍƵƥǃƒ.)3(   
 وعلى ذلك ليس بإمكـان المفلس أو من تعامل معه أن يطلب عدم نفاذ التصرف  لأن         

التصرف بالنسبة إليه صحيحاŹ منتجاŹ لآثاره القانونية كل ما في ذلك أنه لا يحتج بهذه الآثار 
   )4(.ة جماعة الدائنينفي مواجه

 ـفردية طلب عدم نفاذ التصرف لأن ح       كما لا يستطيع الدائن بصفته ال  م الإفـلاس  ك
 ـ      يترتب عليـه وقف الدعاوى الفردية ضد ال       راءات مدين،  وخضوع جميع الـدائنين للإج

 ذا الأخير في طلب عدم نفـاذـالجماعية التي يقوم بها وكيل التفليسة باسمهم فإذا أهمل ه

التصرف كان مسؤولاŹ عن هذا الإهمال و حق للدائن التظلم أمام قاضي التفليـسة، كمـا                 
   )5(.يجوز له عزله

                                                 
   .  248 المرجع السابق ، ص ،) عمرو عيسى(ي  الفق،  24/08/1993 ليوم 1855ـ طعن رقم 1

 . 8ص ، 33، فقرة  ، المرجع السابقبطلان فترة الريبة ،Guyon   (Yves )ـ2 

     ( Yves)  Guyon،366ص ، 132 فقرة ، قانون الأعمال، المرجع السابق  . 
 .8ص  ،  37بطلان فترة الريبة ، المرجع السابق، فقرة ،Guyon  (Yves ) ـ3
  .301 ، ص 188المرجع السابق، فقرة ، )علي (ي البارود؛           246 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(اصيف ـ ن4
 .25، ص 5 النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق، فقرة ،)عزيز عبد الأمير(العكيلي  
  .436، ص 924المرجع السابق ، فقرة ، ) محسن( شفيق ؛            والموضع السابقان المرجع، ) إلياس(ـ ناصيف  5

 . 285 ، ص  187 المرجع السابق، فقرة ،) محمد فريد( العريني  و ) علي (يالبار ود
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  فعدم توجيـه   ،         مما سبق يتضح لنا أن وكيل التفليسة يأخذ صفة الخصم في القضية           
 ضد وكيل التفليسة يجعل الاسـتئناف مـردوداŹ         هاستئناف المستأنف المحكوم عليه بالإفلاس   

   )Ą)1.شكلا
               ƃو إذا رفع وكيل التفليسة دعوى عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن التدخل فيها إلا       
إذا كـانت له طلبـات جديدة خاصة بـه مستقلة عـن جماعة الدائنيـن،  إلا أن بعض               

 رأوا بأنـه يمكن للدائن التدخل فـي دعـوى         )وجيـه خاطـر (الفقهاء ومنـهم الدكتور    
   )2(.ـاذ إلى جانب وكيل التفليسة لدعم وجهة نظرهعـدم النف

  
قد يحصل المفلس على صلح،  وبذلك تزول جماعة الدائنين بانتهاء التفليسة فما         و

Þ وهل يبقى لوكيل التفليسة الحق في طلب إقامتها Þ مصير دعوى عدم النفاذ.  
   Ņو قضاء Źالحق في إقامة الدعوى في هذه       في لبنان بشأن هذه المسألة هو انتقال         السائد فقها

  .الحالة إلى كل من الدائنين بعد حل جماعة الدائنين
ترجع التفليسة إلـى حالتهـا      س إلى عقـد الصلح،             أما في حالة عدم توصـل المفل     

   )3(.السابقة للصلح ويعود جماعة الدائنين، وبذلك تعود لوكيل التفليسة مهامه في الدعوى
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 285 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ـ ناصيف  1
  . 284المرجع ، ص نفس  ،) إلياس(ـ ناصيف 2
  السابق الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع لتصرفات المفلس خلال فترة النظام القانوني، )عبد الأميرعزيز(ـ العكيلي 3
   .286 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ناصيف ؛           25ص ، 5فقرة  
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  يالفرع الثان
  اذ تصرفات المفلس  المحكمة المختصة بدعوى عدم نف

  .ةـــفي فترة الريب
  

دخل في اختصاص المحاكم التجارية في ت المسلم به أن الإفلاس مسألة تجارية       
دنية واختصاص المحاكم الدول التي تأخذ في تشريعها بالتفرقة بين اختصاص المحاكم الم

 من تقنين الإجراءات المدنية ىلالأوي نص في المادة غير أن التشريع الجزائرالتجارية، 
المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام، وهي تفصل في جميع  ":على أن

ما يعني أنه لم ، "لشركـات التي تختص بها محليـاالقضايا المدنية والتجارية أو دعاوى ا
اكم العادية الفصل في المنازعات إنما أسند للمح ذ بنظام القضاء التجاري المتخصص،يأخ

  .التجارية
 فيؤول الاختصاص فيها إلى المحاكم دعاوى الإفلاس والتسوية القضائية       أما 

تطبيقاŹ لفحوى ،   تفصل فيها بحكم قابل للاستئنافالمنعقدة في مقار المجالس القضائية،
نظراŹ لطبيعة نظام   وئري من تقنين الإجراءات المدنية الجزا8المادة الفقرة الأخيرة من 

 وبخاصة ا يستلزمه مـن إجراءاتـم الإفلاس وأثره على حقوق جميع دائني المفلـس و
 في فقرتها -السالف ذكرها - الثامنـةحصر و جـرد أموال المفلـس،  نصـت المـادة 

و في مواد الإفلاس والتسوية القضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرة " :الثانية على
  ".تصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائيةاخ

زم بين الاختصاص المحلـي            وما تجدر الإشارة إليه هنا أنه لا بد من حصول التلا          
يرة وتم افتتـاح إجـراءات       في تحديد محكمة الإفلاس،  ومتى تحددت هذه الأخ         والنوعي
   عات المرتبطـة بـالإفلاس      أصبحت هذه المحكمة دون سواها مختصة بكل المناز        التفليسة

   .أو الناشئة عنه بما فيها دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة
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الحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هو قدرة محكمة الإفـلاس علـى الإحاطـة بكـل            و
   )1(.ظروف الإفلاس وتصرفات المفلس أكثر من غيرها من المحاكم الأخرى

 دعوى عدم النفاذ متعلقة بعقار، حيث فـي         تالمحكمة ولو كان   يبقى الاختصاص لهذه        
   )2(.هذه الحالة لا ينعقد الاختصاص لمحكمة مكان العقار، وإنما يبقى لمحكمة الإفلاس

 فلا يجوز للخـصوم الاتفـاق علـى           واختصاص محكمة الإفلاس من النظام العام،
ت عليها الدعوى في حال ما إذا       خلافه، ويجوز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كان        

ت رفعت دعوى الإفلاس أو أي دعوى أخرى مرتبطة به،  بما فيه دعوى عدم نفاذ تصرفا    
   )3(.أمام محكمة أخرى المدين الواقعة في فترة الريبة

  
  الفرع الثالث

  .ةــ  تقادم دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريب
  

ترض أن يحرص عليها وكيل التفليـسة هـي احتـرام                  لعل من أهم الأمور التي يف     
مواعيد رفع دعوى عدم النفاذ،  حتى لا يضيع فرصة الطعن في تصرفات المفلس والتي               
قام بها فـي فترة الريبة،  ورغـم أهمية هـذه المسألة إلا أن المشرع الجزائري ـ على  

 ـلتـي تمثـل   ترامها في رفع الدعوى احد بحثنا ـ لم ينص على المدة الواجب اح  دة ـم
يرى أن مدة تقادم دعوى عدم نفاذ تـصرفات         ) صبحي عرƒ (تقادمها،  وإن كان الدكتور      

 ثمانيـة عـشر   ،  وهـي    من التقنين التجاري   247المفلس في فترة الريبة محدد بالمادة       
  ،Źتمثل                )4(شهـرا Źإلا أنه يبدو لنا أن هـذا الرأي غير منطقي فمدة الثمانية عشر شهـرا 

                                                 
  نظام،)أحمد محمد( محرز   ؛   287 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(صيف ؛        نا 17 المرجع السابق ، ص ،) عباس(ـ حلمي  1

  المرجع السابق ،Ripert (Georges)  et Roblot (Réné) ؛    41، ص49، فقرة  المرجع السابق،لاس في القانون التجاري الجزائريالإف
  .8ص  ،  40بطلان فترة الريبة ، المرجع السابق، فقرة  ،Guyon  (Yves )  ؛          1102ص   3111فقرة 

 Didier  ( Paul)،  26المرجع السابق ، ص.  
  . و الموضع السابقان المرجع ،)إلياس(ناصيف  - 2

 .  41ص  ،49المرجع السابق،  فقرة  ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،)أحمد محمد(محرز    
  .نفس المرجع و الموضعلاس في القانون التجاري الجزائري،  نظام الإف،)أحمد محمد(ـ محرز  3
 .8ص  ، 40، فقرة بطلان فترة الريبة ، المرجع السابق ،Guyon   (Yves )  والموضع السابقان؛          المرجع ،)عباس(حلمي     
   .76المرجع السابق ، ص ، ) صبحي(ـ عرب  4
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ة حددها المشرع لا يمكن تجاوزها في تحديد فترة الريبة و لـيس مـدة تقـادم                 أقصى مد 
  .الدعوى

مـن تقنـين    337 نص المشرع الأردني فـي المـادة           خلافاŹ للمشرع الجزائري،
 )335 و 334 و 333(تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد         : "التجارة

، وهي نفس المدة التـي نـص عليهـا          " شهر الإفلاس  ة عشر شهراŹ من يوم    بمرور ثماني 
من تقنين التجارة،  في حين أن المشرع المصري حددها           511المشرع اللبناني في المادة     

  .من تقنين التجارة الجديد 604 في المادة بسنتين
 ـ م        اذ تـصرفات  ما سبق يتضح أن التشريعات التي نصت على تقادم دعوى عدم نف

 جعلته محدد بمدة قصيرة،  ولعل الحكمة من تقصير هـذه المـدة              الريبةالمفلس في فترة    
تكمن في حرص هذه التشريعات على استقرار التعامل التجاري وتدعيم الثقة و الائتمـان              

ة دون القضاء   بالمتعاملين التجاريين،  وذلك عن طريق عدم بقاء التصرف معلقاŹ مدة طويل           
   )1(.بصحته أو عدم نفاذه

 حال ما إذا انتهت المدة المقررة لتقادم الدعوى،  فإنه لا يظل جائزاŹ التمـسك                   و في 
بعدم نفاذ تصرفات المفلس التي قام بها في فترة الريبة،  فعدم رفع الدعوى من قبل وكيل                 
التفليسة خلال المهلة المحددة قانوناŹ يفسر على أنه أيŇد ضمناŹ التـصرفات التـي أجراهـا                

   )2(.يبةالمفلس في فترة الر
 التـي لا تتقـادم في التشريع الجزائـري        )3(لصيةإلا أنه يظل جائزاŹ إقـامة الدعوى البو      

       سنوات مـن اليـوم الـذي يعلم فيـه الدائن بسبب عـدم نفاذ التـصرف             3إلا بمرور   
  . في الأحوال الأخرى)4( سنة من وقت صدور التصرف المطعون فيه15أو بانقضاء مدة 

  
  
  

                                                 
 . 171 المرجع السابق ، ص ،) مراد(عبد الفتاح ؛              288 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(ـ ناصيف 1
   . 289 المرجع السابق ، ص ،) إلياس(ـ ناصيف 2
  .والموضع السابقان المرجع ،)إلياس( ناصيف ؛        441  ، ص934 المرجع السابق، فقرة ، )محسن(ـ شفيق 3
  . من التقنين المدني المصري243 تطابقها المادة ،  الجزائريلمدني من التقنين ا197ـ المادة  4
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 ƒالثالثالمطل  
  

آثار الحكم الصادر في دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في 
  فترة الريبة

  
تصرفـات المفلس فـي فتـرة الريبة مقـرر لمـصلحة                قـدمنا أن عـدم نفـاذ     

 ـكتلـة الدائنين فقط    ـ  ه في حالة القضاء به يترتب عنـه         وأن ي عـدم نفـاذ التصرف ف
     Źلآثاره بيـن المفلس ومـن تعامل معـه، هـذا         منت  و حق الدائنين،  مع بقائه صحيحا Źجا

الأثر يتبعـه وجـوب رد المـال موضوع التصرف إلى التفليسة،  وهــذا مـا نـص                
مـن تقنين التجارة الجديـد خلافـاŹ        602عليـه المشرع المصري صراحة فـي المادة       

  . لذلك في التشريع التجارياللمشرع الجزائري حيث لم نجد أثر
 أن هـذه الآثار تفيـد جميع الدائنين دون تمييـز         إلىفي هذا المجال،    تنويه  ال يجدر      

بينهم،  سواء وجد حقهم قبـل إبرام التصـرف المراد عدم نفاذه أم بعده غير أن تجسيـد                
هذه القواعد لا يخلو من بعض التصرفات،  حيـث لا يمكــن إسقاطــها علـى كـل                   

 )الفـرع الأول  (المتمثلـة في التبرعات      و ت، لذلك نتناول بعض هذه التصرفات     التصرفا
 ـ،  وأخيراŹ إنشـاء التأمين    )الفرع الثاني (الوفاء غير العادي      ـات لـديون سابق ــ ـة ــ

  .)الفرع الثالث(
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  الفرع الأول
  .اذ التبرعاتــكم بعدم نفـ آثار الح

  
توجـب علـى     تي أجراها المفلس في فترة الريبـة             إذا تقرر عدم نفاذ التبرعات ال     

      المتبرع إليه رد المال موضوع التبرع إلى التفليسة،  بصرف النظر عـن حـسن نيتـه                
   )1(.أو سوئها

         فإذا كان التبرع أموالاŹ نقدية توجب ردŇها إلى التفليسة،  وإذا كان تنازلاŹ عن حق 
   )2(.أو إبراء من دين،  فيعود الحق أو الدين صحيحاŹ منتجاŹ آثاره القانونية

أما إذا كان الشيء المتبرع به مما ينتج ثماراŹ أو فوائد،  توجب على المتبرع له رد ثمار 
 وهذا ما ذهب )3(الشيء أو فوائده القانونية،  على حد ما ذهب إليه الرأي الراجح في الفقه

  .602/1إليه التشريع التجاري المصري الجديد في المادة 
   )4(.تزم ورثته بالرŇدوفي حال ما إذا توفي المتبرع ال

       تثار في هذا المقام مسألة هامة لابد من بحثها،  وهي أثر عدم النفـاذ فـي حـال                   
  .تصرف المتبرع له بالشيء موضوع التبرع

  
  :في هذه الحالة لابد من التفرقة بين فرضين

يل به المتبرع له،  على سب      إذا حصل التصرف الثاني والذي قام        :الفرƭ الأول        * 
، فالمتفق عليه فقهاŹ هو وجوب القضاء بعدم نفاذ هذا التصرف و إلزام المتبرع لـه                التبرع

  .الثاني برد الشيء المتبرع به إلى التفليسة حتى ولو كان هذا الأخير حسن النية
  

                                                 
  .171 ص ، 114 المرجع السابق ، فقرة ،)زرق اŸ( الأنطاكي ؛            432  ، ص914مرجع السابق، فقرة  ال، )محسن( ـ شفيق 1

   العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد، )أحمد محمد( محرز ؛        290 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(     ناصيف 
 النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون ،)عزيز عبد الأمير( العكيلي ؛        417، ص 159 فقرة ، المرجع السابق    

   .11ص ، 66 ، فقرة بطلان فترة الريبة، المرجع السابق ،Guyon  (Yves ) ؛       48، ص 19 المرجع السابق، فقرة ،التجارة الكويتي
   .وضع السابقانو الم المرجع ،) إلياس( ـ ناصيف 2 
  .197ص ،112 أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، فقرة ،)عبد العزيز(العكيلي  ؛ 291ص،  المرجع السابق،)إلياس(ـ ناصيف 3 
  . 291 المرجع السابق، ص ،)إلياس(ناصيف       ؛    و الموضع السابقان المرجع ،)محسن( ـ شفيق 4 

  . 417، ص 159 فقرة ،التجــارية والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق العقود ،)أحمد محمـد( محرز 
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لى سبيل  ـ ع  الثاني والذي قام به المتبرع له       إذا حصل التصرف   :الفرƭ الثاني        * 
ا الفرض اختلف الفقهاء فمنهم من يرى أن هذا التصرف تسري عليـه             المعاوضة،  في هذ   

أحكام عقـود المعاوضة الحاصلة في فترة الريبة،  وعليـه يخضع لأحكام عـدم النفـاذ               
قـت التـصرف     والذي يتوقف الحكم به على تحقق شرط علم المتصرف إليه و           ،الجوازي

  .بتوقف المدين عن الدفع
ه، أما الفريق الآخر فيرى أن الحكم بعدم النفاذ يشمل أيـضاŹ  هذا عن الفريق الأول من الفق 

   )1(.التصرف الثاني دون حاجة لإثبات سوء نية المتصرف إليه
  

  الفرع الثاني
  .آثار الحكم بعدم نفاذ الوفاء Ʒير العادي

  
 وكذا وفاء الديون المستحقة   وفاء الديون قبل استحقاقها،       يشمل الوفاء غير العادي

  . الشيء المتفق عليهبغير
  

ŷوفاء الديون قبل استحقاقها:  أولا. 

  
وجـب   لديون غير حالة لتوافر شـروطه         إذا قضت المحكمة بعدم نفاذ وفاء المدين 

على من تلقى الوفاء أن يرد إلى التفليسة ما قبضه،  ويكون للدائن الذي كان الوفـاء لـه                    
،  شأنه في ذلك  شـأن غيـره مـن دائنـي              الحق في الاشتراك بدينه في أموال التفليسة      

   )3(.  كما يلتزم أيضاŹ برد الفوائد القانونية)2(المفلس،
  

                                                 
  . 291 المرجع السابق ، ص ،)إلياس( ناصيف ؛        173، ص 114، فقرة  المرجع السابق،)زرق اŸ(ـ الأنطاكي  1  

  .283 ص ، المرجع السابق،)راشد(راشد   
  . 48ص ،19فقرةانون التجارة الكويتي،المرجع السابق،ـق النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في،)عزيزعبد الأمير(العكيلي

  .420  ، ص 162 العقود التجارية ، والإفلاس وفقاŹ لأحكام قانون التجارة الجديد ، المرجع السابق، فقرة ،)أحمد محمد(محرز   ـ2  
  . 172  ، ص 115 المرجع السابق، فقرة ، )زرق اŸ(الأنطاكي ؛           292بق ، ص  المرجع السا،)إلياس( ناصيف       

.         49ص ،19فقرة المرجع السابقلريبة في قانون التجارة الكويتي،لتصرفات المفلس خلال فترةا النظام القانوني،)عبد الأميرعزيز( ـ العكيلي 3  
   . و الموضع السابقان المرجع ،)إلياس(ناصيف 
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ŷعليه: ثانيا Ƽير الشيء المتفƸوفاء الديون المستحقة ب.  
  

       إذا حصل وفاء المدين لأحد دائنيه بغير الشيء المتفق عليه وقضت المحكمة بعـدم              
 له الوفاء أن يرد إلى التفليسة ما قبضه إذا كان مـا             نفاذه،  توجب على الدائن الذي حصل      

يزال موجوداŹ في حوزته،  ويبقى لهذا الدائن الحق في الاشتراك في التفليسة كدائن عادي               
  .ليخضع لقسمة الغرماء

إن كان الشيء الذي تم به الوفاء ممـا ينـتج            أيضاŹ على هذا الدائن رد الثمار        كما يتوجب 
ء قبل رده فلا يقبل رد شيء مماثل له،  بـل يتوجـب رد قيمتـه                 ثماراŹ،  وإذا هلك الشي    

Ź1(.نقدا(   
 وقد ثار خلاف في شأن تقدير قيمة الشيء الذي هلك،  فبينما ذهبت محكمة النقض                     

يكون بتاريخ رفع دعوى عدم النفـاذ فـي         ) الشيء(الفرنسية إلى أن تعيين قيمة البضاعة       
ن قيمة البضاعة يجب أن تحدد بالسعر الذي باعه         بأ" إيكس"حين اتجهت محكمة استئناف     

   )2(.به الدائن
        يرى بعض الفقهاء أنه من أجل تحديد قيمة البضاعة يجب الرجوع إلـى الـسعر               

 وفي حالة هلاك الشيء      )3(الذي حـدده الطرفان فـي العقد الذي تمت بـه عملية الوفاء،         
ن الملزم بالرد لعلمه بتوقـف المـدين عـن          بقوة قاهرة، تقع تبعة الهلاك على عاتق الدائ       

   )4(.الدفع
  
  
  
  
  

                                                 
  .293 ، ص  السابقالمرجع ،) إلياس(ـ ناصيف  1
  . 173  ، ص 115المرجع السابق، فقرة ،) زرق اŸ(ـ الأنطاكي 2
 .           49، ص19فقرة ، النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي، المرجع السابق،)عبد الأميرعزيز(ـالعكيلي 3

 .173  ، ص 118 المرجع السابق، فقرة ،) زرق اŸ(ي الأنطاك
   .و الموضع السابقان المرجع ،) إلياس(ـ ناصيف 4
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  الفرع الثالث
  . آثار الحكم بعدم نفاذ إنشاء تƉمينات لديون سابقة

  
ǊùǃƒǍǆƊ ǏǄƵ ƩǄƽǆǃƒ ǊƕƙƧ ƧƤƈ ǇǒǆƋƙ ǐƊ ǍƊ ǇǋƧǃƒ ƦƓƽǈ ǅƥƶƕ Ɨǆǂơǆǃƒ Ƙưƿ ƒƦƍ        

ǐƦǃƒ ǇƑƒƥǃƒ ǇƎƼ  ÜǊƙǆƦ ǑƼ ƔƙƧƙǆ ƾƕƓƪ Ǉǒƥ ǇƓǆưǃ ƗƕǒƧǃƒ ƖƧƙƼ ǑƼ ǊƙơǄƮǆǃ ǇǒǆƋƙǃƒ ƋƬǈ 
ǌǈǒơ ǊǒǄƵ ƓǆǍ  ÜŹƓǒƥƓƵ ŹƓǈƑƒƥ ƠƕƮǒƓ ƇƓǆƧƺǃƒ Ɨǆƪǀǃ ƳǍưƤǃƒǍ ƗƪǒǄƽƙǃƒ ǑƼ ýǍƤƥǃƒ Ǚƍ 

ƓǌǒƼ ǊƕǒƮǈ ǏǄƵ ýǍƮơǄǃ.)1(    
       قد يحدث أن يوجد رهن آخر تال في المرتبة للرهن الذي حكم بعدم نفاذه ويكـون                

    Źونافذا  ،Źيترتب على عدم نفاذ الرهن     نين فهل    في مواجهة جماعة الدائ    هذا الرهن صحيحا
الأول أن يستفيد الدائن المرتهن التالي في المرتبة من عدم نفاذ الرهـن ويأخذ مرتبته في               

Þ الرهن .  
محقـق لمـصلحة جماعـة      ذ تصرفات المفلس في فترة الريبة               قدمنا أن عدم نفـا   

ائدة عدم نفـاذ الـرهن فـي        وعليه تقتصر ف    أي أن فائدته تقتصر عليها وحدها      الدائنين،  
على جماعة الدائنين دون الـدائن المـرتهن        جود رهن صحيح تالĆ له في المرتبة        حالة و 

التالي له في المرتبة،  والذي لم يشرŇع عدم النفاذ لمصلحته لذلك لا يستفيد هذا الدائن من                 
ن وتوزيـع   عدم نفاذ الرهن الذي أجراه المفلس، و يعامل عند التنفيذ على المال المرهـو             

Ą،3(.  أما الفرق فيعود لجماعة الدائنين)2(الثمن كما لو كان الرهن الأول موجودا(   
       فإذا سجل رهن جماعة الدائنين على عقار المدين المثقل برهنين رسميين مـسجلين       

  الأول،  فلا يأخذ المرتهن مكانه      قبل تسجيل رهن الجماعة،  وحكم بعد نفاذ رهن المرتهن         
   )4(.حل محله جماعة الدائنينإنما ي و
  

                                                 
  .173، ص 116 المرجع السابق، فقرة ،) زرق اŸ( الأنطاكي ؛       435 ص، 912 فقرة ،مرجع السابق ال،)محسن(ـ شفيق  1 

  .  294 المرجع السابق ، ص ،)إلياس(     ناصيف 
   .99 ص، 132فقرة  ،السابق  المرجع ، ام الإفلاس في القانون التجاري الجزائريظ ن،)أحمد محمد( محرز      

  . 287 المرجع السابق ، ص ،)راشد(ـ راشد 2 
 .51، ص 19رة رة الكويتي، المرجع السابق، فق النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجا،)عزيز عبد الأمير(العكيلي 

   .و الموضع السابقان  المرجع،) راشد(راشد  ـ3 

  .و الموضع المرجع نفس، ) راشد(ـ راشد 4 
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تلك هي أهم آثار عدم نفاذ تصرفات المفلس الواقعة في فترة الريبة، حيث تعتبر هذه              

التصرفات غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين،  إلا أنها تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها              
ع المفلس أن يطالبه بتنفيـذ      في علاقة المفلس ومن تعامل معه إذ يبقى من حق المتعامل م           

التزاماته بعد انتهاء التفليسة ولا يستطيع المفلس الامتناع عـن التنفيـذ اسـتناداŹ إلـى أن                 
  .التصرف غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين

                                                 
    

 
 
 
   

    
     
   

 
  
 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  

   
   
     

 
  
    
 
  
      

 
  
   
    
     
   
   
   

  
  



  :ǹــƢǠة
  

  أردنا أن تكون ثمرة بحثنا خلاصة للدراسة التي قمنا بها لمختلف القواعد التي       
من التقنين التجاري  247تحكم فترة الريبة، هذه الفترة حددها المشرع في المادة 

ن عن الدفع الذي تحدده على أنها تلك الفترة الممتدة من تاريخ توقف المديالجزائري 
يخ صدور الحكم بشهر إفلاسه مع إضافة مدة الستة أشهر السابقة على تاريخ تارالمحكمة و

  .التوقف عن الدفع بالنسبة للعقود بغير عوض
                                                          

       فمن هذا التحديد يتضح أن التوقف عن الدفع هو ركيزة فترة الريبة،  رغم ذلك  
جتهاد الفقه حسنا فعل بذلك حتى يترك مكانة لاِالجزائري لم يحدد مفهومه، ومشرع فإن ال

جر عن الدفع معناه تهدم تجارته واِنهيار الثقة القضاء،  هذا الأخير يرى أن توقف التاو
 وقوعه في ضيق عام،  فالتوقف عن الدفع يعبر عن عجز التاجر عن الدفع عجزافيه، و

  .لو كان راغبا في الدفع مهتما بهوحقيقيا لعدم قدرته على الوفاء 
               

لواجب تحققه لا خلاف في أن المشرع الجزائري لم يفرق بين التوقف عن الدفع ا و      
فلم نجد بين طيات صدد بحثه في تحديد فترة الريبة، ذلك الذي نحن بعند شهر الإفلاس، و

ن، إذ نجده يستعمل مصطلحا نصوص القانون التجاري ما يدل على التفرقة بين الوضعي
  .                                                    واحدا للدلالة على الحالتين

  
فيشترط في   ع لابد من توافر جملة من الشروط،        لتحقق حالة التوقف عن الدف

         مقدرا ا و أن يكون قطعيا بمعنى أكيدا والدين المتوقف عن دفعه أن يكون تجاري
لا قيمتها كبيرة كانت قف عن دفعها، ولا يهم في ذلك عدد الديون المتولأداء،  ومستحق او

أو زهيدة،  إلا أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه الصفات خلافا للتشريعات 
  .الأخرى و التي تناولناها في دراستنا

                                                                 



        يبدو لنا أن ذلك فراغا لابد من سده بصياغة نص يوضح هذه الصفات حتى يسهل 
دراسة أدلة من قيام واقعة التوقف عن الدفع وعلى المحكمة المختصة عملها في التحقق 

الإثبات المقدمة لها، للتوصل سريعا لتحديد تاريخ التوقف عن الدفع، هذا التاريخ الذي 
 .                                             و منطلق تحديد فترة الريبةتحدده المحكمة ه

  
رغم أن المشرع منح للمحكمة كل الحرية في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع إلا        و

 من التقنين التجاري 248أنه من جهة أخرى منح الحق في طلب تعديله بموجب المادة 
المشرع   يعاب علىديل قبل قفل قائمة الديون، وتعـ،  شرط أن يقدم طلب الالجزائري

منا العودة الجزائري في هذا الموضع أنه لم يبين أصحاب الحق في طلب التعديل، ما ألز
  .                                                    الفرنسي  لمعرفة هؤلاءإلى التشريع المصري و

ة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في حالة وفاة التاجر كما يعاب عليه أيضا أنه لم يبين كيفي
  .                                                                 أو حالة اِعتزاله التجارة

  
        لقد أغفل أيضا الاِنتباه إلى تصور جد ممكن حدوثه، و هو فرض أن حالة التوقف 

ي حكم الإفلاس،  فما هو الحل الذي يأخذ به عن الدفع زالت قبل الفصل في الطعن ف
القضاء في حالة مصادفته لهذا الفرضÞ و إن كان ما اِستخلصناه بصدد هذا الشأن أن 

  .      الراجح  هو إلغاء حكم الإفلاس لاِعتبارات سبق لنا ذكرها
                            

تنظم ويضع قواعد كافية تحكم القول بصفة عامة،  هو أن المشرع الجزائري لم  و      
  .         فكرة التوقف عن الدفع،  رغم أنها على جانب كبير من الأهمية في تحديد فترة الريبة

  
تجاوزها في تحديد فترة        لكنه أحسن صنعا عندما حدد مدة أقصى لا يسمح للمحكمة 

 حتى مدين التاجرلحكم بشهر إفلاس الهي ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور االريبة، و
  لا تبقى تصرفات المفلس معلقة مدة طويلة دون تحديد ما إذا كانت نافذة أو غير نافذة

أن المشرع قرر عدم نفاذ تصرفات المفلس الواقعة في فترة الريبة، هذا الأخير خاصة و



يسمى الثاني عدم و يسمى الأول عدم النفاذ الوجوبي -كما قدمنا تفصيله-هو على نوعين 
  .                                                               النفاذ الجوازي

      يستخدم مصطلح عدم النفاذ للدلالة على الحالات التي يجب فيها على محكمة 
التفليسة الحكم بعدم نفاذ التصرف إذا توافرت فيه الشروط التي تطلبها القانون، هذه 

         من التقنين التجاري الجزائري 247محددة على سبيل الحصر في المادة الحالات 
المتمثلة في التبرعات، عقود المعاوضة التي يجاوز فيها اِلتزام المدين بكثير اِلتزام و

الطرف الآخر، الوفاء غير العادي الذي يشمل كل وفاء لديون غير حالة مهما كانت 
التأمينات وأخيرا الرهون ير الشيء المتفق عليه، وغكيفيته،  كل وفاء لديون حالة ب

كل رهن : " هذه الأخيرة عبر عنها المشرع بنصهن سبق التعاقد عليها، الضامنة لديو
 يترتب على أموال المدين يكل حق اِحتكار أو رهن حيازئي وعقاري اِتفاقي أو قضا
 ".لديون سبق التعاقد عليها

  
ذه الفقرة حيث اِستبعد من خلال تلك الصياغة رهون       نعتقد أنه أخطأ في صياغة ه

كرهن المحل من الأهمية، أخرى رغم أنها تقع على منقولات إلا أنها على قدر كبير 
كذا رهن السفينة، التي تكيف على أنها هذا الأخير هو مال منقول معنوي، والتجاري، 

  .   منقول ذو طبيعة خاصة
                                                                          

وهي ازي للتعبير عن الحالات الأخرى،        بينما يستخدم مصطلح عدم النفاذ الجو
 كل التصرفات التي تفلت من حكم المادة  من التقنين التجاري الجزائري249حسب المادة 

التي و  التقنينن نفسـم 250 باِستثناء ما نصت عليه المادة  ــ السالف ذكرها 247
حقاق رغم وقوعه تقضي بصحة وفاء المفلس بقيمة الورقة التجارية للحامل في ميعاد الاِست

على قيمتها في ضمان حصوله ك حماية لحامل الورقة التجارية وذلفي فترة الريبة، و
  .  تشجيعا للتعامل بالأوراق التجاريةميعاد الاِستحقاق و

                                     
        قد قدمنا أن محكمة التفليسة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الحكم بعدم نفاذ 
تصرفات المفلس في فترة الريبة،  بينما تنعدم هذه السلطة في الحكم بعدم النفاذ الوجوبي 



بمجرد توافر شروطه،  ففي عدم النفاذ الجوازي يجب على المحكمة بداهة القضاء برفض 
لم تتوافر فيه شروط عدم النفاذ، أما إذا توافرت هذه الشروط فإن المحكمة الدعوى إذا 

تملك بموجب سلطتها التقديرية الحكم بعدم النفاذ أو رفضه و لو توافرت شروطه، و ذلك 
  .حسب تقديرها لظروف كل تصرف

                                                        
دم النفاذ سواء تعلق الأمر بعدم النفاذ الوجوبي أو بعدم النفاذ المحكمة لا تقضي بع       و

الجوازي ما لم يطلب منها ذلك، و تقديم هذا الطلب هو من مهام وكيل التفليسة وحده 
بوصفه ممثلا لجماعة الدائنين،  بمعنى أخر فإن وكيل التفليسة هو الوحيد المخول له رفع 

  .الريبةدعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة 
                                               

إذا ما توصل إلى إقناع المحكمة بالقضاء بعدم النفاذ ترتب عن ذلك الحكم بعدم        و
نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين،  مع بقائه صحيحا و منتجا لآثاره بين المفلس 

إن كان ع الدعوى وـسة المدة المحددة لرفو من تعامل معه،  شرط أن يحترم وكيل التفلي
، عكس نظيره المصري )مدة تقادم رفع الدعوى(المشرع الجزائري أغفل تحديد هذه المدة 

 .                                   و الذي حددها بسنتين من تاريخ النطق بحكم الإفلاس

  
الوارد في الأحكام الخاصة        في الأخير نأمل من مشرعنا التجاري اِستدراك النقص 

 يواكب تطورات بتنظيم فترة الريبة في الإفلاس في تعديلاته القادمة للقانون التجاري حتى
  . و كذا الاِلتحاق بركب التشريعات الأخرىالحياة التجارية، 

                                
المشرع الجزائري في       فما لاحظناه من خلال إجرائنا الدراسة المقارنة هو إخفاق 

تنظيم العديد من المواطن، خاصة تلك المتعلقة بفكرة التوقف عن الدفع، حيث تكاد 
  .نصوص القانون تختفي تماما

  

 ǃ دȶƩǟ ȿ ǠȺǪȅǟǿǻ ȴǪƳ ǟǾŏ    
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 1999 لسنة   17لقانون التجارة رقم    والصلح الواقي منه طبقاŹ     الإفلاس  ،  )راشد(ـ فهيم   29

  .2000 ،لا يوجد بلد النشر،  للإصدارات القانونيةالمكتب الفني، الطبعة الأولى
  ،)أحمد محمد(ـ محرز30

               لفنيةي القانون التجاري الجزائري، المطبعة اــ نظام الإفلاس ف-                       
     .1979 ،القاهرة                         

     



         الجديد  ون التجارةـكام قانـقاŹ لأحـالعقود التجارية، الإفلاس وف -                      
  .2001 ، القاهرة، النسر الذهبي للطباعـة                         

  
   بلد النـشر   ، بدون  دار الفكر العربي   ،  )لي حسن ع( يونس   و) محمد سامي (كور  دـ م 32

1970.  
، عويـدات   )الإفـلاس (تجارة، الجزء الرابـع      الكامل في قانون ال    ،)إلياس(ـ ناصيف   33

  .1999 ، بيروت، للطباعة والنشر
  
  :Ǡƨǟ ȰǝǠȅȀȱǟمɆȞة ـ2
  

 القـانون   فـي ) الدعوى البولـصية  (دعوى عدم نفاذ تصرف المدين       "،)يوسف(ـ فتيحة   
  رسالة ماجستير في العقود والمسؤولية المدنية، جامعة الجزائر       ،  "المدني الجزائري المقارن  

  .1986 الحقوق والعلوم الإدارية ـ معهد
  

3- ƫǟــــقǧɍǠ:  
، مجلة القانون والاقتصاد للبحث     "التزامات التبرعات   " ،  )أحمد إبراهيم ( إبراهيم أحمد    ـ1

 لا  ،، العـدد الثالـث    لاقتصادية من الوجهة المصرية، السنة الثالثة     ة وا في الشؤون القانوني  
  .1932 سنة ، ولا بلد النشر،لنشر دار اديوج

، مجلـة   "الطبيعة الخاصة للمنقولات ذات الطبيعة الخاصـة       "،)محمد علي  (يودالبار -2
  ، تصدرها كلية الحقوق فـي جامعـة الإسـكندرية          وق للبحوث القانونية والاقتصادية   الحق

1962.  
في القانون المـدني    دراسة في طبيعة الدعوى البولصية      " ،  )جمال متولي (الشرقاوي   -3

قانونيـة، الـسنة التاسـعة      ، مجلة القانون و الإقتصاد للبحث فـي الـشؤون ال          "المصري
  .1959 ،العدد الأول، مطبعة جامعة القاهرة، والعشرون



  ، مجلة الحقـوق    "ي حكم الإفلاس  تعيين تاريخ التوقـف عن الدفع ف      "،)عزيز(العكيلي  -4
 مـارس   ، جامعـة الكويـت    ، تصدرها كلية الحقوق   ،) 4ـ  1( السنـة التاسعـة،  العدد   

1985.  
النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في        "،  )عزيز عبد الأمير  (ـ العكيلي   5

 ـ1(مجلة الحقوق، السنة السادسة، العـدد     " ن التجارة الكويتي    قانو ها كليـة   تـصدر )4 ـ
  .1982  مارس،جامعة الكويت، الحقوق

نظام الأموال بين الزوجين في صلته ببعض نواحي نظريتي الحـق            "،)حسن(ـ بغدادي   6
مجلة الحقوق للبحث في الشؤون القانونية الاقتصادية تـصدرها          ،"الشخصي والحق العيني  

الثاني، مطبعة جامعـة   الأول ونداالعد، لسنة الرابعة، اكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية  
  .1957 ،الإسكندرية

، مجلـة القـانون     " الوقف وبيان أنواعه وخصائص كل نـوع         "،  )أحمد إبراهيم (بك   -7
، الـسنــة   ريةوالاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية من الوجهـة المـص          

  .1944،  بلد النشردلا يوج، ادمـي، مطبعـة الاعت الأول والثاننالرابعة عشر العددا
عدم الاقتدار الحالي كشرط لإشـهار الإفـلاس فـي القـانون             "،)نور الدين (رجائي   ـ8

  ي الشؤون القانونية والاقتصاديةــلة القانون والاقتصاد للبحث فـ، مج"التجاري المختلط
   .1948، القاهرة، ، مطبعة فؤاد الأولالعدد الأول 18 السنة 

قرار محكمة الاستئناف   (أحكام في المواد التجارية     التعليق على    "،)زكي(عبد المتعال    ـ9
،  مجلـة القـانون   ")ـ شرط تعدد الدائنين لشهر الإفلاس1932 يناير 3المختلطة ـ حكم  

رية،  يـصدرها    والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية من الوجهـة المـص          
  .1932، رغايبطبعة ال، مأساتذة كلية الحقوق، السنة الثانية، العدد الثالث

، مجلة القـانون و الاقتـصاد       "المقاصة في الفقه الإسلامي   " ،  )محمد سلام (ـ مذكور   10
مطبعـة   ، الأول والثـاني   ندا، العد 28، النهضة   للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية    

  .1958، جامعة القاهرة
تصرفات تحليل قسمة الأموال الشائعة وحماية كل شريك من         " ،  )منصور(منصور   ـ11
دد الأول، مطبعة جامعـة     ، الع ة العلوم القانونية و الإقتصادية، السنة السادسة      مجل،  "غيره

  .1964 ،عين شمس



  :ȱǟ ȋɀȎȺȱǟقɆȹɀȹǠة  ـ4
 

  . المتضمن القانون المدني المصري1948 لسنة 131القانون رقم ـ 1
 المتضمن قانون الإجراءات 1966 يونيو 8 المؤرخ في 15 -66رقم  الأمرـ2
 . المعدل و المتمممدنية الجزائريال

 .1966قانون التجارة الأردني لسنة ـ 3

 المتضمن القانون 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75الأمر رقم ـ 4
 . المعدل والمتممالمدني الجزائري

لمتضمن القانون  ا1975 سبتمبر 26 ـ المؤرخ في 59 ـ 75الأمر رقم ـ 5
 . المعدل والمتممالتجاري الجزائري

     المتضمن القانون 1976 أكتوبر 23 المؤرخ في 80-76الأمر رقم ـ 6  
 جوان 25 المؤرخ في 05- 98 المعدل والمتمم بالقانون رقم البحري الجزائري

1998. 

 .1980 لسنة 68قانون التجارة الكويتي رقم ـ 7

 المتعلق بالتسوية 1985جانفي 10 المؤرخ في 85-98الفرنسي رقم القانون ـ 8
  ).المؤسسات( التصفية القضائيتين للمشاريع و 
الصلح الواقي منه الإفلاس و المتضمن قانون 1987 لسنة 11قانون رقم الـ 9

  .البحريني
 . المتعلق بالأوقاف1991 أفريل 27 المؤرخ في 10 -91 القانون رقم  ـ10

 المتضمن القانون 1991 لسنة 32القرار الجمهوري بالقانون رقم  ـ 11
 .اليمنيالتجاري 

ر .Ɯ-1993 أفريل 25 المؤرخ في 08 - 93المرسوم التشريعي رقم ـ 12
 .المتمم للقانون التجاري، المعدل و1993 أفريل27 الصادر بتاريخ 27العدد 

13 ù ǅƿƧ ǐƧƮǆǃƒ ƖƧƓƞƙǃƒ ǇǍǈƓƿ17 Ɨǈƪǃ 1999.  
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, Droit des affaires, Litec, sans date d’édition.)   Elie( –Alfandari1 

2- Chaput(Yves) , La Faillite et les entreprises en difficulté, presses 
universitaires de France. 
3-Derrida (Fernand) / Godé( Pierre)/Sortais(   Jean- pierre), 
Redressement et liquidation judiciaires des  entreprises (cinq Années 
d’application de la loi du 25/01/85, 3 éme édition, DALLOZ, 19991.   
4-Didier(Paul), Droit commercial, Tome 4,( Entreprises en difficulté), 
2 éme édition (mise à jour) , Thémis, (Droit privé) France, 1999 . 
5-Guyon(Yves) ,Droit des affaires, Tome 2, ( Entreprises en difficulté, 
Redressement judiciaire – Faillite),  4 éme édition , Economica, France  
1993. 

 6 - Jeantin(Michel), Droit Commercial (Instruments  de paiement et 
de Crédit , Entreprises en difficulté), 4 éme édition , DALLOZ , France , 
1995 . 
7-Jeantin(Michel) et le Cannu(Paul), Droit Commercial (Instruments 
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8- Monsérié( Marie – Héléne), Les Contrats dans le redressement et 
liquidation  judiciaires des entreprises, Litec,  paris, 1994 . 
9- Pétel(Philippe),( Procédures Collectives), Cours DALLOZ , 2 éme 
édition  1998 . 
 10- Ripert(Georges) et Roblot(Réné) , Traité de droit Commercial,  
Tome 2, 14 éme édition,   Imprimerie  Bernéoude  Bonchanp - les-  laval  
France , 1994 . 
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 1- Campana(Marie – jeanne) /  Dizel(Martine) / Barratin (Laurent 
Philippe) /Fernandez(Reine)," Entreprises en difficulté - 
Redressement judiciaire (conditions d’ouverture)" ‚ Encyclopédie 
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2- Guyon(Yves) ," Nullités  de la période suspecte" , Encyclopédie 
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3-Regnaut-Moutier(Corinne), " Redressement et liquidation 
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- classeur  1996, Fascicule , 2115 . 
4- Saint – Alary – Houin(Corinne) et  Monsérié (Marie- Héléne), 
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juris- classeur 1996,  Fascicule 2507 . 
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